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ملخص البحث

تناولنــا فــي هــذا البحــث أهــم الملاحظــات التــي يمكــن ايرادهــا بخصــوص قانــون حمايــة المســتهلك 
العراقــي رقــم )1( لســنة 2010، وذلــك مــن خــال التحليــل النقــدي وإجــراء المقارنــة مــع قانونيــن 
حديثيــن فــي هــذا الإطــار، وهمــا قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم )8( لســنة 2008 وقانــون 
حمايــة المســتهلك اللبنانــي رقــم )659( لســنة 2005. وكان هدفنــا مــن ذلــك الإســهام فــي التوصــل 
ــا  ــح م ــص ويصل ــن نواق ــون م ــاب القان ــا ينت ــل م ــي يكم ــات للمشــرع ك ــات ومقترح ــى توصي إل
ــذي  ــي العــراق، وال ــي للمســتهلك ف ــة المركــز القانون ــى تقوي ــه إل ــؤدي ب ــوب، وي يشــوبه مــن عي
ــن أو  ــوا مزودي ــن ســواء كان ــل المحترفي ــة مــن قب ــر المتكافئ ــي مــن الممارســات غي ــى ويعان عان

معلنيــن عــن الســلع والخدمــات.

لقــد تركــز هــذا البحــث علــى دراســة الجانــب المدنــي وخصوصــاً لنطــاق الحمايــة المدنيــة 
ــا الأول لماهيــة الحمايــة  للمســتهلك فــي القانــون العراقــي. والــذي درســناه فــي مبحثيــن خصصن
ــذي  ــن ال ــتهلكاً وم ــر مس ــذي يعتب ــن ال ــتهلاكية، وم ــة الاس ــراف العلاق ــتهلك وأط ــة للمس المدني
ــة الاســتهلاكية وشــموليته للســلع  ــك لمحــل العملي ــون، وكذل ــا لأغــراض القان ــاً وفق ــر محترف يعتب
والخدمــات وأيضــاً لنطــاق ســريان الحمايــة المدنيــة، وبينــا فــي المبحــث الثانــي حقــوق المســتهلك 
المدنيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وأيضــاً الجــزاءات المدنيــة التــي تفــرض علــى المحتــرف 
فــي حــال الإخــال بهــذه الحقــوق. وقــد أعقبنــا ذلــك بالخاتمــة، والتــي تضمنــت الإشــارة الــى أهــم 

ــا اليهــا مــن خــال البحــث. الاســتنتاجات والمقترحــات التــي توصلن
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المقدمة

ــرع  ــن المش ــة م ــنة 2010، كرغب ــم )1( لس ــي رق ــتهلك العراق ــة المس ــون حماي ــدر قان ــد ص  لق
لحمايــة الطــرف الضعيــف فــي العقــد الاســتهلاكي، أي المســتهلك باعتبــاره اللبنــة الأساســية فــي 
هــذا العقــد بســبب معانــاة المســتهلك الكثيــر مــن الحرمــان مــن أبســط الحقــوق والحمايــة القانونيــة 
ــوة  ــة المرج ــق الحماي ــم تحق ــون ل ــذا القان ــكام ه ــريعات، إلا أن أح ــب التش ــي أغل ــه ف ــررة ل المق
لعــدم الدقــة مــن جهــة ولعــدم تطــرق المشــرع إلــى الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا المســتهلك 
بصــورة عامــة مــن جهــة أخــرى، والتــي غالبــا مــا تشــير اليهــا قوانيــن حمايــة المســتهلك، وأخيــرا 

عــدم اكتراثــه بمواضــع الوهــن فــي القوانيــن المقارنــة، ومــا تــم اقتراحــه بصــدد المعالجــة .

ــون  ــي قان ــة ف ــة المدني ــة بالحماي ــل النصــوص المتعلق ــة وتحلي ــى دراس ــا عل ــك انصــب بحثن  لذل
ــي  ــتهلك اللبنان ــة المس ــون حماي ــن قان ــع كل م ــة م ــراء المقارن ــي، وإج ــتهلك العراق ــة المس حماي
رقــم )659( لســنة 2005، والقانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة المســتهلك لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة رقــم )24( لســنة 2006، باعتبارهمــا مــن القوانيــن الحديثــة فــي هــذا المضمــار، وتســتحق 

مقارنــة القانــون العراقــي بهمــا فــي هــذا البحــث.

مشكلة البحث:

11 عدم بلورة فكرة كيفية حماية المستهلك في ظل الصراع بين المستهلك والمحترف في الوسط .
التجاري. 

22 عدم معالجة وتطرق المشرع العراقي إلى الحقوق الأساسية للمستهلك في مواجهة المحترف. .

33 قصــور النصــوص القانونيــة التــي تضمنهــا القانــون العراقــي عــن تحقيــق الحمايــة المطلوبــة .
للمســتهلك باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي العلاقــة العقديــة بينهمــا. 

أهمية البحث :

11 بيــان مكامــن الضعــف فــي قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي وصــولاً إلــى أنســب الأحــكام .
التــي توفــر الحمايــة المطلوبــة للمســتهلك. 

22 بيــان الغايــة مــن تشــريع قوانيــن حمايــة المســتهلك فهــل هــي الحفــاظ علــى الحقــوق أم اقــرار .
الحقــوق وهــل يتجلــى دور النصــوص القانونيــة الــواردة فــي منــع الضــرر أو فــي جبــه.

33 مــدى كفايــة القواعــد الــواردة فــي قانــون حمايــة المســتهلك مــن عدمــه لمعالجــة المشــكلات .
القانونيــة التــي تثــار بهــذا الصــدد، أو لحمايــة المســتهلك بمواجهــة المحتــرف.
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هيكلية البحث :

ــا المبحــث الأول،  ــن، خصصن ــة مــن مبحثي ــق خطــة مؤلف ــا أن نبحــث هــذا الموضــوع وف ارتأين
للبحــث فــي ماهيــة الحمايــة المدنيــة للمســتهلك وفــق مطلبيــن، فــي الأول وضحنــا مــن هــم أطــراف 
العلاقــة الاســتهلاكية ومحلهــا، أمــا فــي الثانــي فقــد بحثنــا فــي مفهــوم حمايــة المســتهلك ونطــاق 
ــى  ــة عل ــزاءات المترتب ــتهلك، والج ــوق المس ــه حق ــا في ــد تناولن ــي فق ــث الثان ــا المبح ــريانه. أم س
ــد  ــي فق ــا الثان ــة، أم ــتهلك المدني ــوق المس ــان حق ــناه لبي ــن، الأول كرًس ــق مطلبي ــا وف الإخــال به
خصصنــاه للبحــث فــي الجــزاءات المترتبــة علــى الإخــال بهــذه الحقــوق وفــي الخاتمــة توصلنــا 

ــة مــن التوصيــات والمقترحــات. إلــى جمل

المبحث الأول

ماهية الحماية المدنية للمستهلك

 إن المســتهلك هــو نــواة العمليــة الاســتهلاكية باعتبــاره مَــنْ يكــون بحاجــة إلــى حمايــة المشــرع، 
أو مــن يكــون محــور الحمايــة لاعتبــارات تعــود إلــى تفــاوت مركــزه القانونــي مــن حيــث مركــزه 
ــه، بالتعاريــف  ــق بحمايت ــد مــن أن يســتهل القانــون المتعل ــك لاب ــه، لذل ــدار خبرت الاقتصــادي ومق

والأهــداف التــي يبتغــي للمشــرع تحقيقهــا ومــن ثــم نطــاق ســريان القانــون.

المطلب الأول

أطراف العلاقة الاستهلاكية ومحله

 إن المشــرع العراقــي تطــرق فــي المــادة )1( مــن قانــون حمايــة المســتهلك إلــى أطــراف العلاقــة 
الاســتهلاكية مــن المســتهلك والمجهــز والمعلــن، وكذلــك لمحــل هــذه العلاقــة، والمتمثلــة بالســلعة 

والخدمــة، ونــرى معالجــة كل ذلــك كمــا يأتــي: 

الفرع الأول

أطراف العلاقة الاستهلاكية

سنتطرق إلى بيان مفهوم المستهلك والمحترف ) المجهز والمُعلن ( في المقاصد الآتية :

المقصد الأول: المستهلك

لقــد عــرف قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي فــي الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة )1( منــه، المســتهلك 
علــى الوجــه الآتــي: »الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يتــزود بســلعة أو خدمــة بقصــد الإفــادة 
منهــا«. وبموجــب ذلــك فــإن المســتهلك قــد يكــون شــخصاً طبيعيــاً أو معنويــاً، وبهــذا فــإن المشــرع 
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قطــع الطريــق أمــام التفســيرات والتأويــات بصــدد اعتبــار الأشــخاص المعنويــة مــن قبيــل 
المســتهلكين. إلا أننــا نــرى أن قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي كان موفقــاً أكثــر فــي الصياغــة 
القانونيــة؛ إذ عبــر عــن ذلــك بالنــص علــى أن »المســتهلك : )كل مــنْ(، وهــذا التعبيــر المختصــر 
ــراً  ــه تعبي ــع كون ــي م ــاه المشــرع العراق ــذي ابتغ ــه ال ــرض نفس ــي الغ ــه ويف ــى نفس ــؤدي المعن ي
مختصــراً شــاملاً. ولــدى مقارنــة التعريــف الــوارد فــي القانــون العراقــي بالقوانيــن الأخــرى محــل 

الدراســة المقارنــة فإنــه يمكــن تســجيل بعــض الملاحظــات الآتيــة:

الملاحظــة الأولــى : إن المشــرع فــي ايــراده لتعريــف المســتهلك أخــذ بالمفهوم الموســع للمســتهلك، 
بحيــث يشــمل بــه المحتــرف أيضــاً، بدليــل أن عبــارة )بقصــد الإفــادة منهــا( الــواردة فــي نهايــة 
ــلعة  ــزود بالس ــتهلك يت ــلعة فالمس ــزود بالس ــن الت ــد م ــا بالقص ــة دون تحديده ــرة وردت مطلق الفق
ــذي يتــزود  ــه الشــخصية والعائليــة، وكذلــك الحــال مــع المحتــرف ال ــادة منهــا لحاجات بقصــد الإف
بالســلعة بقصــد الإفــادة منهــا تجاريــاً ولذلــك كان لابــد مــن أن يكــون التعريــف مانعــا مــن أن يختلــط 
بــه أو يشــتبه مــع أي مفهــوم أو تعريــف آخــر. وفــي هــذا المنحــى نجــد أن المشــرع الإماراتــي قــد 
أورد تعبيــراً مغايــراً للتعبيــر الــذي أورده المشــرع العراقــي بقولــه »إشــباعاً لحاجتــه الشــخصية أو 
حاجــات الآخريــن« ومــع ذلــك نجــد أن وجــود هــذه العبــارة، وإن كان أفضــل مــن عــدم وجودهــا 
كمــا هــو الحــال فــي القانــون العراقــي، إلا أنــه مــع ذلــك قــد يحصــل الشــخص علــى ســلع لإشــباع 
حاجاتــه أو حاجــات الآخريــن ولكنــه متعلــق بنــوع النشــاط التجــاري الــذي يحترفــه، وهــذا يــؤدي 
بنــا إلــى أن نتســاءل عــن معقوليــة اعتبــار هــذا الشــخص مــن طائفــة المســتهلكين، وبالتالــي إضفــاء 
ــد  ــي ق ــرع اللبنان ــد أن المش ــك نج ــل ذل ــي مقاب ــه. ف ــتهلك علي ــة بالمس ــة الخاص ــة القانوني الحماي
اســتعمل عبــارة أخًــرى للدلالــة علــى هــذه الحالــة وهــي: »وذلــك لأغــراض غيــر مرتبطــة مباشــرة 
بنشــاطه المهنــي«، بمعنــى آخــر أن الشــخص يعُــد مســتهلكاً حينمــا يقتنــي ســلعة أو خدمــة ليــس لهــا 
أي علاقــة بممارســة نشــاطه، أو أن لــه علاقــة بذلــك النشــاط إلا أنــه لأغــراض غيــر مرتبطــة بــه 
مباشــرة وكذلــك يدخــل فــي طائفــة المســتهلكين الشــخص الحاصــل علــى الســلعة أو الخدمــة والــذي 
ــي.  ــق بنشــاطه المهن ــد حصــل عليهــا لأغــراض لا تتعل ــه ق ــق بهــا، الا أن يمــارس النشــاط المتعل
ويبــدو لنــا أن موقــف القانــون اللبنانــي هــو الأقــرب للصــواب فــي هــذا الخصــوص. وبالمقابــل فــإن 
موقــف المشــرع العراقــي كان أكثــر صوابــاً مــن المشــرع الإماراتــي أيضــاً الــذي اســتعمل عبــارة 

)يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة، بمقابــل أو دون مقابــل(.

الملاحظــة الثانيــة : نــرى أن المشــرع أجــاد الفعــل عندمــا أورد عبــارة )يتــزود( فــي هــذه الفقــرة 
بــدلا مــن يشــترى أو يتعامــل أو يســتفيد أو يســتعمل أو يســتأجر، التــي أوردهــا المشــرع اللبنانــي. 
ــم تكــن  ــة، إن ل ــرة واحــدة صعب ــي فق ــراد كل صــور تعامــات المســتهلك وحصــره ف ــك أن إي ذل
مســتحيلة فالعقــد الاســتهلاكي لا يقتصــر علــى البيــع والإيجــار بــل يشــمل المقاولــة والنقــل وغيــر 
ــة  ــارة عام ــا عب ــزود باعتباره ــح الت ــراد مصطل ــن الأصــوب إي ــه م ــه فإن ــود. علي ــن العق ــك م ذل
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وجامعــة وشــاملة لجميــع صــور التعامــات، علــى أن المشــرع اللبنانــي قــد ذكــر فــي هــذه الفقــرة 
أن المســتهلك هــو مــن »يســتفيد ويســتعمل الســلعة أو الخدمــة« وهــذا يجرنــا للتطــرق إلــى ســلطات 
ــة  ــي عملي ــه، وهــي الاســتعمال والاســتغلال والتصــرف))) وهــذه الســلطات تل ــى ملك ــك عل المال
تــزوده بهــا، أو التــي يباشــرها علــى مــا تــزود بــه باعتبــاره أصبــح مالــكا لهــا، أمــا كلمــة التــزود 
فــا تفيــد هــذا المعنــى، بــل إنهــا تفيــد التحصيــل أي تحصيــل الســلعة بغــض النظــر عمــا يقصــده 
ــي  ــلعة. وف ــكاً للس ــح مال ــد أن يصب ــن ســلطات بع ــا م ــا سيباشــر عليه ــن شــراءها أو م ــك م المال
ــي  ــرع الإمارات ــن المش ــاً م ــر صواب ــي كان أكث ــرع العراق ــف المش ــرى أن موق ــه ن ــياق ذات الس
ــك  ــل(، وذل ــل أو دون مقاب ــة، بمقاب ــلعة أو خدم ــى س ــل عل ــارة )يحص ــتعمل عب ــذي اس ــاً ال أيض
مــن ناحيتيــن: الأولــى أن التــزود فــي لغــة القانــون أكثــر دقــة مــن الحصــول، فــي الدلالــة علــى 
التمكــن مــن الاســتفادة مــن الســلع والخدمــات علــى الســواء فعلــى ســبيل المثــال: إذا كانــت الســلعة 
المســتفادة منهــا، مــن الســلع غيــر الماديــة فهــل يصــح أن يتــزود بهــا المســتهلك أم إنــه يحصــل 
عليهــا؟ ومــن ناحيــة ثانيــة نــرى أن المشــرع الإماراتــي قــد أضــاف إلــى عبــارة الحصــول علــى 
الســلع والخدمــات عبــارة أخــرى، وهــي بمقابــل أو دون مقابــل. وعليــه ســواء أحصــل المســتهلك 
ــيتمتع  ــه س ــدل؛ فإن ــاً أي دون ب ــدل أم مجان ــاء ب ــات لق ــلع والخدم ــى الس ــون عل ــذا القان ــق ه وف
بالحمايــة المقــررة فــي قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي. وفــي المقابــل نلاحــظ خلــو التشــريعين 
العراقــي واللبنانــي مــن مثــل هــذه العبــارة وإن كنــا نجــد صــواب موقــف كل مــن هذيــن التشــريعين 
مــن المســألة، فعــدم التطــرق إلــى ذلــك لا يعنــي أنهمــا أجريــا تمييــزاً بيــن كلا الحالتيــن وأخرجــا 
حالــة التــزود بالســلع والخدمــات مجانــاً مــن نطــاق الحمايــة القانونيــة، بــل العكــس فــإن ذلــك يعنــي 

أنهمــا أطلقــا العبــارة مــن دون تقييــد والمطلــق يجــري علــى إطلاقــه . 

الملاحظــة الثالثــة : يلُاحــظ علــى المشــرع العراقــي تجاهــل دور الوســائل الإلكترونيــة فــي إبــرام 
العقــود التــي يكــون المســتهلك طرفــاً فيهــا، ومــن هــذه الوســائل الإنترنــت والهاتــف النقــال وغيرها 
مــن الوســائل التــي يفرزهــا التطــور التكنولوجــي. والملاحظــة نفســها تؤخــذ علــى المشــرع 
الإماراتــي. أمــا بخصــوص المشــرع اللبنانــي فإنــه وإن لــم يتطــرق إلــى هــذه الوســيلة عنــد إيــراد 
تعريــف المســتهلك، إلا أنــه قــد خــص الفصــل العاشــر منــه للعمليــات التــي يجريهــا المحتــرف عــن 
بعُــد أو فــي محــل إقامــة المســتهلك، لا ســيما تلــك التــي تتــم مــن خــال الهاتــف أو الإنترنــت، أو 

ان يتصرف  التام من شأنه  الملك  أنه »  والتي تنص على  العراقي  المدني  القانون  ( من  المادة ) 1048  ))) �انظر 
ونتاجها  وثمارها  وبغلتها  المملوكة  بالعين  فينتفع  واستغلالاً،  ومنفعة  عيناً  يملكه  فيما  مطلقاً  تصرفاً  المالك،  به 
ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة ». للمزيد انظر عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون 
المدني - حق الملكية، )بيروت: دار احياء التراث العربي، بدون سنة النشر(، ج: 8، ص: 528 وما بعدها. د. عبد 
المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الاصلية، )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 1982(، ص:11 

وما بعدها.
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أي وســيلة أخــرى معتمــدة لذلــك))). ومــن جملــة هــذه الملاحظــات نســتطيع أن نقتــرح تعديــل نــص 
الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة )1( علــى النحــو الآتــي:

)المســتهلك: الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يتــزود بســلعة أو خدمــة، بقصــد إشــباع حاجاتــه 
الشــخصية أو العائليــة وأيــاً كانــت طريقــة التــزود بهــا تقليديــة كانــت أم إلكترونيــة(.

المقصد الثاني: المحترف

ســنتطرق فــي هــذا المقصــد إلــى مفهــوم المحتــرف فــي قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي، أي إلــى 
كل مــن المجهــز والمُعلــن وذلــك مــن خــال نقطتيــن وكمــا يأتــي:

أولاً: المجهز.

ــم العلاقــة بيــن المســتهلك مــن جهــة وبيــن الطــرف  ــة المســتهلك إلــى تنظي  تهــدف قوانيــن حماي
ــكل  ــه ب ــث علم ــن حي ــوى م ــز أق ــي مرك ــون ف ــذي يك ــة أخــرى، وال ــن جه ــرف م ــر المحت الآخ
ــاد. وهــذا  ــه يمــارس العمــل علــى وجــه الاعتي ــك أن ــده للطــرف الأول، ذل ــام بتزوي جوانــب مــا ق
يعــد مــن أهــم الأســباب التــي دعــت المشــرعين لإصــدار قوانيــن حمايــة المســتهلك. وانطلاقــاً مــن 
كل ذلــك فقــد أولــت هــذه القوانيــن أهميــة كبيــرة لتعريــف هــذا الطــرف بعــد أن عرًفــت المســتهلك. 
ــي  ــرع الإمارات ــا المش ــز، أم ــح المجه ــتخدم مصطل ــه يس ــد بأن ــي نج ــرع العراق ــبة للمش وبالنس
فيســتعمل مصطلــح المــزود، فــي حيــن أن المشــرع اللبنانــي اعتمــد مصطلــح المحتــرف للدلالــة 
علــى الطــرف القــوي فــي العقــد. وفــي هــذا الإطــار نجــد أن المشــرع العراقــي قــد عــرف المُجهــز 
فــي الفقــرة )السادســة( مــن المــادة )1( بالشــكل التالــي »كل شــخص طبيعــي أو معنــوي منتــج أو 
ــاً أم وســيطاً أم  ــة ســواء أكان أصي ــدم خدم ــع ســلعة أو مق مســتورد أو مصــدر أو مــوزع أو بائ

وكيــاً«.

فمــا هــو المقصــود بالمجهــز والمــزود والمحتــرف؟ مــن خــال المقارنــة نتوصــل إلــى الملاحظــات 
الآتيــة :

الملاحظــة الأولــى: نجــد أن مصطلــح التجهيــز فــي القانــون أضيــق نطاقــاً مــن مصطلــح التزويــد 
ــض  ــى النقي ــات عل ــواد لا الخدم ــر الم ــر عــن توفي ــب للتعبي ــي الغال ــز يســتعمل ف ــك أن التجهي ذل
مــن مصطلــح التزويــد الــذي يــدل علــى الإمــداد بالســلع والخدمــات أيضــاً. عليــه يفضــل مصطلــح 
ــك  ــا كذل ــى المجهــز علين ــح المــزود عل ــا مصطل ــد فضلن ــا ق ــى المجهــز. ولكــن إذا كن المــزود عل

))) �وقد استثنى المشرع اللبناني في المادة )51( من قانون حماية المستهلك من تطبيق أحكام هذا الفصل على العمليات 
المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أموالاً غير منقولة. للمزيد انظر د. غسان رباح، 

قانون حماية المستهلك الجديد، )بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2011(، ط2، ص: 166 وما بعدها.
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ــح المــزود أوســع مــن  ــرى أن مصطل ــرف؛ إذ ن ــح المحت ــة مــع مصطل ــوع مــن المقارن إجــراء ن
ــاد وبصــورة  ــى وجــه الاعتي ــوم بالعمــل عل ــه أن يق ــرف علي ــرف أيضــا؛ً فالمحت ــح المحت مصطل
أوضــح عليــه أي أن يحتــرف العمــل، ومــن جانــب آخــر فــإن عبــارة المــزود تشــمل المهنــي أيضــاً 
عنــد قيامــه بتزويــد ســلعة أو خدمــة، وبذلــك يكــون المصطلــح شــاملاً لمــن يقــوم بالعمــل كحرفــة 
أو مهنــة فيشــمل إعمــال أصحــاب الحــرف والمهــن علــى حــد ســواء. إذاً فــي هــذه النقطــة نلاحــظ 

أن المشــرع الإماراتــي كان الأكثــر صوابــاً مقارنــة بالتشــريعين العراقــي واللبنانــي.

ــه:  ــد بقول ــارة التزوي ــتهلك عب ــه للمس ــدى تعريف ــي ل ــرع العراق ــد المش ــة: اعتم ــة الثاني الملاحظ
»المُســتهلك: الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يتــزود بســلعة أو خدمــة بقصــد الإفــادة منهــا«. 
فمــن الــذي يقــوم بالتزويــد المجهــز أم المــزود؟ إن المشــرع قــد وقــع فــي تناقــض. وبعبــارة أخــرى 
كان الأولــى القــول: إن المســتهلك يتــزود بالســلع والخدمــات مــن المــزود، إلا ان المشــرع قــد جــاء 

بعبــارة مفادهــا أن المســتهلك يتــزود بالســلع والخدمــات مــن المجهــز.

الملاحظــة الثالثــة: مَــنْ الــذي يعتبــر مــزوداً أو مجهــزاً فــي القانــون العراقــي؟ للإجابــة عــن هــذا 
التســاؤل نــرى أن القانــون قــد عــدَ كلاً مــن المنتــج أو المســتورد أو المصــدر أو المــوزع أو بائــع 
الســلعة أو مقــدم الخدمــة مجهــزاً. وهنــا يثــار تســاؤل آخــر وهــو: هــل ينحصــر مصطلــح المجهــز 
فــي هــذا القانــون علــى هــؤلاء فقــط؟ مــن خــال الاطــاع علــى نــص الفقــرة الســابقة مــن القانــون 
يتضــح بــأن النــص قــد جــاء علــى ســبيل الحصــر. وهنــا يبــدو لنــا قصــور القانــون فــي عــدم ذكــره 
لصانــع الســلعة وكذلــك لمــن يتدخــل فــي إنتاجهــا أو فــي تداولهــا وحتــى القائــم بعمليــات التأجيــر 
ــا للتســاؤل عــن  ــذا يدعون ــات، وه ــذه الســلع والخدم ــى ه ــد عل ــل والمتعاق ــك بشــأن المتعام وكذل
إمكانيــة اعتبــار كل قائــم بهــذه العمليــات مجهــزا؟ً ومــاذا لــو كانــت جُــل العمليــات التــي تمــت ليــس 
بغــرض تقديمهــا للمســتهلك، فهــل يعتبــر القائــم بهــا مجهــزاً لأجــل اغــراض هــذا القانــون أم لا؟ 

لاشــك بــأن الإجابــة تكــون بالنفــي.

ــا  ــي يجريه ــات الت ــتطيع حصــر العملي ــة أن المشــرع لا يس ــدة عام ــا كقاع ــن لن ــبق يتبي ــا س ومم
المجهــز؛ ذلــك لكــي لا يعطــي انطباعــاً عــن كونــه قــد أورد هــذه العمليــات علــى وجــه الحصــر، 
ومــن الأولــى أن يســتعمل عبــارات مرنــة تســمح بإضافــة غيرهــا مــن العمليــات. بالإضافــة إلــى ما 
ســبق فــإن القائــم بــأي عمــل قانونــي لا يمكــن اعتبــاره مجهــزا لأغــراض هــذا القانــون فــا يصــح 
إســباغ الصفــة الاســتهلاكية علــى كافــة التصرفــات القانونيــة. عليــه نقتــرح إضافــة العبــارة التاليــة 
ــي والخاصــة  ــة المســتهلك العراق ــون حماي ــن قان ــادة )1( م ــن الم ــرة )سادســاً( م ــة الفق ــى نهاي إل
بتعريــف المــزود )... وذلــك بهــدف تقديمهــا إلــى المســتهلك وذلــك فــي إطــار ممارســته لنشــاطه 

المهنــي(.

ويلُاحــظ أيضــاً أن المشــرع العراقــي قــد اعتــد بممارســي تلــك الأعمــال ســواء كانــوا أصُُــاء أم 
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ــو  ــنْ ه ــو الوســيط، وم ــنْ ه ــن مَ ــات. ولك ــن للســلع والخدم ــم مزودي وســطاء أم وكلاء، فاعتبره
ــل؟.  الوكي

إن الوســيط هــو الــذي يعمــل علــى التقريــب بيــن الأطــراف لإجــراء التصــرف القانونــي)))، أمــا 
ــر هــذا التصــرف  ــإن أث ــي ف ــره ولحســابه وبالتال ــذي يجــري التصــرف باســم غي ــل فهــو ال الوكي
ينصــرف إلــى غيــره أي المــوكل))). وبالرجــوع إلــى القوانيــن محــل الدراســة المقارنــة نجــد أن 
ــمه أو  ــارس، باس ــذي يم ــو »... ال ــزود ه ــأن الم ــه ب ــادة )2( من ــي الم ــص ف ــي ين ــون اللبنان القان
لحســاب غيــره، نشــاطاً يتمثــل....« وواضــح مــن النــص أن المــزود لابــد مــن أن يمــارس النشــاط 
فــي كل الأحــوال باســمه ولكــن يمكــن أن يقــوم بهــا لحســاب غيــره كالوكيــل بالعمولــة))). فــي حيــن 
ــدم  ــي بع ــي واللبنان ــان العراق ــا ســلكه القانون ــاً عم ــا مختلف ــد ســلك طريق ــي ق ــون الإمارات أن القان
ذكــره لهــذه المســألة، ويبــدو لنــا بــأن عــدم تطــرق المشــرع لهــذا الأمــر مفــاده أنــه قصــر انطبــاق 
احــكام القانــون باعتبــاره مــزوداً علــى مــن يزاولــه باعتبــاره أصيــا؛ً لأن أثــر التصــرف ينســحب 
إلــى الأصيــل لا إلــى النائــب. وبهــذا الصــدد، إن موقــف القانــون العراقــي أفضــل مــن بيــن القوانيــن 
محــل الدراســة وذلــك لترتيبــه المســؤولية علــى كل مَــنْ يدخــل فــي العلاقــة القانونيــة مــع المســتهلك 

ســواء أكان باســمه أم باســم غيــره كالوكيــل والوســيط.

ثانياً: المُعلن.

المُعلــن بموجــب الفقــرة )الســابعة( مــن المــادة )1( مــن قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي هــو« 
ــه أو  ــا بذات ــج له ــة أو التروي ــوم بالإعــان عــن ســلعة أو خدم ــوي يق كل شــخص طبيعــي أو معن
بوســاطة غيــره باســتخدام أي وســيلة مــن وســائل الإعــان«. وهــذا التعريــف مقــارب لمــا ورد فــي 
القانــون الإماراتــي حيــث تنــص المــادة )1( منــه » المعلــن:  كل مــن يعلــن عــن الســلعة أو الخدمــة 

أو يــروج لهــا باســتخدام مختلــف وســائل الإعــان والدعايــة«.

فالمُعلــن وفــق نــص القانونيــن هــو مــنْ يقــوم بالإعــان))) أو الترويــج للســلع والخدمــات بمعنــى أنــه 

والعمليات  التجارية  والعقود  والتاجر  التجارية  الأعمال  في  مقارنة  دراسة  التجاري،  القانون  ياملكي،  ))) �أكرم 
المصرفية والبيوع الدولية، )أربيل: الناشر جامعة جيهان، 2012(، الطبعة الأولى، ص: 60 وما بعدها. نوري 
طالباني، القانون التجاري العراقي - النظرية العامة، )بغداد: دار الطبع والنشر الأهلية 1972(، الطبعة الأولى، 

الجزء الأول، ص: 144 وما بعدها.

)))  �انظر المادة )942( من القانون المدني العراقي الذي ينص »حقوق العقد تعود إلى العاقد فإذا تعاقد الوكيل مع 
الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه«.

القانون  61. نوري طالباني، مصدر سابق، ص: 141. باسم محمد صالح،  ))) �أكرم ياملكي، مصدر سابق، ص: 
التجاري، القسم الأول، النظرية العامة – التاجر - العقود التجارية - العمليات المصرفية – القطاع الاشتراكي، 

)بغداد: دون سنة النشر(، ص:80.

التأثير. للمزيد حول هذا  كانت أداة  أياً  التأثير النفسي في الجمهور  ))) �الإعلان هو كل فعل أو تصرف يهدف إلى 
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يعمــل علــى زيــادة رواجهــا وبالتالــي إجــراء التعامــل بصددهــا ســواء أكان بنفســه أم مــن خــال 
آخريــن.

واستنادا على ما سبق يمكننا تسجيل الملاحظتين الآتيتين:

ــي  ــيلة الت ــث الوس ــن حي ــي م ــي والإمارات ــص العراق ــن الن ــاً بي ــد اختلاف ــى: نج ــة الأول الملاحظ
يســتعملها المُعلــن، فالقانــون العراقــي قــد قصرهــا علــى مختلــف وســائل الإعــان فقــط بينمــا نــرى 

أن القانــون الإماراتــي قــد وســع مــن النطــاق ليشــمل مختلــف وســائل الدعايــة والإعــان))). 

ــة: يلُاحــظ أن القانــون اللبنانــي كان مختلفــاً تمامــاً عــن القانونيــن العراقــي  الملاحظــة الثاني
ــث أو نشــر الإعــان بواســطة أي  ــب ب ــن كل شــخص يطل ــك بنصــه أن »المُعل ــي وذل والإمارات
وســيلة كانــت«. ووجــه الاختــاف يظهــر مــن ناحيتيــن :الأولــى، أن المُعلــن ليــس الشــخص الــذي 
يقــوم بالإعــان أو الترويــج علــى غــرار القانونيــن العراقــي والإماراتــي، بــل هــو مــن يطلــب بــث 
أو نشــر الإعــان وبعبــارة أخــرى لا يقــوم بذلــك بنفســه، والناحيــة الثانيــة التــي تميــز التعريــف 

الــوارد فــي القانــون اللبنانــي هــو اعتــداده بالإعــان بــأي وســيلة تمــت.

ولا نتفــق مــع موقــف القانــون اللبنانــي فــي اعتبــاره أن مــن يطلــب النشــر أو البــث هــو المُعلــن، 
ذلــك أن الــذي يطلــب ذلــك هــو المــزود، ويترتــب علــى ذلــك نتيجــة غيــر منطقيــة وهــي اعتبــار كل 
مــن المــزود والمعلــن شــخصاً واحــداً فــي حيــن أن القانــون قــد عــرًف كلا منهمــا بشــكل مســتقل. 
وفــي الوقــت نفســه نــرى أن القانــون اللبنانــي كان أكثــر صوابــا فــي إطلاقــه للوســيلة المســتخدمة 

لإجــراء ذلــك وعــدم قصرهــا علــى وســيلة أو مجموعــة وســائل.

ــن  ــابعة( م ــرة )الس ــل الفق ــي تعدي ــرع العراق ــى المش ــرح عل ــات نقت ــذه الملاحظ ــال ه ــن خ وم
المــادة )1( الخاصــة بتعريــف المعلــن، بإضافــة العبــارة الآتيــة إلــى نهايتهــا )... وســائل الإعــان 

ــة(. والدعاي

إلى  مقدمة  دكتوراه  مقارنة، أطروحة  قانونية  الجليلي، الإعلان، دراسة  يحيى  أحمد  مقداد  هالة  ينظر  التعريف 
التجارية،  والعلامات  الاعلانات  الناشف،  انطوان   .14 2002، ص:  الموصل  جامعة  في  القانون  كلية  مجلس 
)بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1999(، ص: 21. د. بتول صراوة عبادي، التضليل الاعلاني التجاري 

وأثره على المستهلك، دراسة قانونية، )بيروت: منشورات الحلبي، 2011(، ط1، ص:20 وما بعدها.

))) �يقصد بالدعاية »النشاط الذي يستهدف نشر أفكار وأراء معينة وتجميع أنصار لهذه الأفكار. للمزيد حول التميز بين 
الإعلان والدعاية ينظر : عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، 
)الإسكندرية: الناشر منشأة المعارف، 2008(، الطبعة الثانية، ص: 97. د. خالد ممدوح ابراهيم، أمن المستهلك 

الالكتروني، )الاسكندرية: الدار الجامعية، ، 2008(، ص: 110.
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الفرع الثاني

محل العملية الاستهلاكية

نعالــج فــي هــذا الفــرع تعريــف كل مــن الســلعة والخدمــة فــي قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي 
مقارنــة بالقوانيــن محــل الدراســة، وذلــك فــي مقصديــن مســتقلين وكمــا يأتــي:

المقصد الأول: السلعة

اتفقــت التشــريعات محــل المقارنــة علــى أن محــل العمليــة الاســتهلاكية هــي الســلعة أو الخدمــة إلا 
أننــا نســجل الملاحظــات الآتيــة :

الملاحظــة الأولــى: إن القوانيــن محــل الدراســة قــد اختلفــت فيمــا بينهــا فــي تعريــف الســلعة. فقــد 
ــي أو  ــج صناع ــا » كل منت ــادة )1( بأنه ــن الم ــة( م ــرة )الثاني ــي الفق ــي ف ــون العراق ــا القان عرفه
زراعــي أو تحويلــي أو نصــف مصنــع أو مــادة أوليــة أو أي منتــج أخــر ويمكــن حســابه أو تقديــره 
ــتهلك  ــة المس ــون حماي ــا قان ــتهلاك«. أم ــداً للاس ــون مع ــاس يك ــل أو القي ــوزن أو الكي ــد أو ال بالع
الإماراتــي فقــد عــرف الســلعة فــي المــادة )1( أيضــاً علــى النحــو الآتــي »كل منتــج صناعــي أو 
زراعــي أو حيوانــي أو تحويلــي، بمــا فــي ذلــك العناصــر الأوليــة للمــواد والمكونــات الداخلــة فــي 
المنتــج«. ويمكــن إجــراء المقارنــة بيــن القانونيــن مــن حيــث نطــاق الســلعة فيلاحــظ أن نطاقهــا 
فــي القانــون العراقــي كان أضيــق بهــذا الصــدد فأدخــل فــي الســلعة المنتــج والمــواد الأوليــة وأيضــا 
المــواد نصــف المصنعــة فــي حيــن نــرى أن القانــون الإماراتــي قــد اعتبــر مــا يدخــل فــي الســلعة 
المنتــج والعناصــر الأوليــة للمــواد )أي المــواد الأوليــة( والمكونــات الداخلــة فــي المنتــج. وبهــذا 
يمتــاز النــص الإماراتــي عــن النــص العراقــي والــذي بموجبــه يدخــل فــي الســلعة أي مكــون وأي 
عنصــر أو جزئيــة فــي المنتــج. وعليــه لــو كانــت المــادة نصــف مصنعــة أو أنهــا لــم تصــل إلــى 
درجــة نصــف المصنعــة لأمكــن اعتبارهــا ســلعة وشــمل المســتهلك الــذي يتعامــل بهــا بالحمايــة 
ــن أن  ــبق يمك ــا س ــى م ــاداً عل ــي. واعتم ــون العراق ــى خــاف القان ــون عل ــي القان المنصوصــة ف
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة )1( الخاصــة بتعريــف الســلعة 

بإضافــة العبــارة الآتيــة )... والمكونــات الداخلــة فــي المنتــج.......(

الملاحظــة الثانيــة: إلــى جانــب مــا ســبق نلاحــظ أن كلا النصيــن قــد جعــا مــن المنتجــات ســلعاً، 
وبدورنــا نتســاءل عــن إمكانيــة اعتبــار الثمــار مــن الســلع. فكمــا هــو معلــوم فــإن المنتجــات هــي 
الأشــياء التــي تتولــد مــن أصــل الشــيء وتــؤدي إلــى الانتقــاص مــن هــذا الأصــل، كمــا أنهــا غيــر 
ــد  ــي تتول ــة وهــي الت ــة أو طبيعي ــة أو صناعي ــد تكــون مدني ــي ق ــن أن الثمــار والت ــي حي ــة ف دوري
بصــورة دوريــة، كمــا أنهــا لا تــؤدي إلــى الانتقــاص مــن أصــل الشــيء، إن الثمــار أيضــاً تدخــل 
فــي مفهــوم الســلع فالمســتهلك قــد يتــزود بالفواكــه أو الخضــر، فهــل يمكــن القــول بأنهــا ليســت مــن 
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الســلع كونهــا مــن الثمــار وليســت المنتجــات وبالتالــي عــدم إســباغ الحمايــة القانونيــة للمســتهلك 
عليــه))). فالســلعة ولأغــراض قوانيــن حمايــة المســتهلك لابــد مــن أن تشــمل المنتجــات إلــى جانــب 
ــد  ــاً فق ــر صواب ــي أكث ــذا المنحــى نجــد أن المشــرع اللبنان ــي ه ــة. وف ــة والطبيعي ــار الصناعي الثم
تجنــب الخــوض فــي مفهــوم الســلعة بيــن كونهــا تشــمل الثمــار أم لا إذ عــرف الســلعة«.. الأمــوال 

المنقولــة ســواء أكانــت غذائيــة أم طبيعيــة محولــة أم مصنعــة«. 

الملاحظــة الثالثــة: إن المشــرع اللبنانــي كان موفقــاً فــي اختيــاره لهــذه العبــارة، وهــي أن الأمــوال 
المنقولــة تشــمل الأمــوال المنقولــة الماديــة والأمــوال المنقــول المعنويــة علــى الســواء. فقــد تكــون 
ــد إجــراء التعامــل  ــة المســتهلك عن ــذي يقتضــي حماي ــارة عــن برنامــج إلكترونــي وال الســلعة عب

بخصوصــه.

ــد أو  ــابه بالع ــن حس ــا يمك ــأن كل م ــر ب ــه يذك ــد أن ــي نج ــرع العراق ــف المش ــبة لموق ــا بالنس أم
ــا نجــد  ــل الســلعة))). إلا أنن ــن قبي ــد م ــداً للاســتهلاك، ويع ــون مع ــاس يك ــل أو القي ــوزن أو الكي ال
مــن الضــروري أن نقتــرح علــى المشــرع العراقــي إضافــة العبــارة الآتيــة إلــى الفقــرة )الثانيــة( 
مــن المــادة )1( الخاصــة بتعريــف الســلعة وتكــون بالشــكل الآتــي : )... ويشــمل تعريــف الســلعة: 

ــر المــادي(.  ــك غي ــج المــادي وكذل المنت

المقصد الثاني: الخدمة

ف المشــرع العراقــي الخدمــة فــي الفقــرة )الثالثــة( مــن المــادة )1( مــن القانــون، بأنهــا  لقــد عَــرَّ
ــو  ــه«))) وه ــاع من ــه بقصــد الانتف ــر أو بدون ــاء أج ــة لق ــه أي جه ــذي تقدم ــاط ال ــل أو النش »العم
ــرع  ــن أن المش ــاً ع ــه فض ــرى أن ــي)))، ون ــرع الإمارات ــل المش ــن قب ــوارد م ــه ال ــف ذات التعري
العراقــي قــد أضــاف عبــارة »بقصــد الانتفــاع منــه » فمــن الواضــح أن ربــط العمــل والنشــاط بهــذا 
القصــد يثيــر صعوبــات عــدة تتعلــق بمســألة اثباتــه. فضــاً عــن ذلــك فــان اســتلزام المشــرع لمثــل 
هــذا القصــد مــن شــأنه تضييــق نطــاق الخدمــة التــي هــي محــل الاســتهلاك. فإنــه يؤاخــذ أيضــاَ 
علــى المشــرع العراقــي لــدى تعريفــه الخدمــة نصــه علــى أن الخدمــة قــد تكــون بمقابــل وقــد تكــون 

))) �ينظر قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 حيث ينص في أولًا من المادة )1( على أنه يقصد 
بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : » المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية 
)عدا المحاصيل الزراعية( والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق«. اما تعريفها اصطلاحا انظر ئه فين كاكة 
الترويج الجرمي للسلع الاستهلاكية المغشوشة بطريق الاعلان، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  زياد محمد، 

جامعة صلاح الدين كلية القانون والسياسة، 2013، ص: 40 وما بعدها.

))) الفقرة ثانياً من المادة )1( من قانون حماية المستهلك العراقي

))) الفقرة ثالثاً من المادة )1( من قانون حماية المستهلك العراقي.

))) �المادة )1( من قانون حماية المستهلك الإماراتي الذي يعرف الخدمة بانها »كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء 
تم ذلك بأجر أم بدون أجر«.
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دون مقابــل، فــكان مــن الأجــدر علــى المشــرع أن لا يتطــرق إلــى هــذه التفرقــة، فعندهــا كانــت 
المــادة تتــرك مطلقــة لتشــمل كلتــا الحالتيــن. وكان المشــرع اللبنانــي قــد تبنــى موقفــا صائبــاً فــي هذا 
المجــال بتعريــف للخدمــة بأنهــا »هــي كل عمــل يتمثــل بنشــاط تقنــي أو حرفــي أو فكــري وذلــك 
أيــاً كان الوصــف المعطــى لــه مــن المحتــرف والمســتهلك«. ويمتــاز هــذا التعريــف بعــدم تطرقــه 
لوجــود أي قصــد لــدى المســتهلك، ومــن جهــة أخــرى فــإن المشــرع لــم يتطــرق فــي التعريــف بــأن 
ــي فــي هــذا  ــة أخــرى تحســب للمشــرع اللبنان ــه. ونقطــة إيجابي تكــون الخدمــة بأجــر أو مــن دون
النــص وهــو بيانــه أن الخدمــة التــي تكــون محــاً للاســتهلاك هــي تلــك التــي يكــون فيهــا المتلقــي 
المســتهلك والقائــم بــه هــو المحتــرف، إضافــة إلــى أننــا نــرى ضــرورة النــص علــى بيــان طريقــة 

تقديــم الخدمــة قــد تكــون تقليديــة أو إلكترونيــة.

المطلب الثاني

مفهوم حماية المستهلك ونطاق وسريانه

ــة  ــم نطــاق هــذه الحماي ــة المســتهلك ومــن ث ــب كلا مــن المقصــود بحماي ــي هــذا المطل ســنعالج ف
ــي : ــن مســتقلين وكمــا يأت ــك فــي فرعي وذل

الفرع الأول

المقصود بحماية المستهلك

لقــد انفــرد المشــرع العراقــي مــن بيــن القوانيــن المقارنــة بتعريفــه لحمايــة المســتهلك فقــد بيـّـن فــي 
ــاظ  ــة المســتهلك هــو: » الحف الفقــرة )الرابعــة( مــن المــادة )1( مــن القانــون أن المقصــود بحماي
علــى حقــوق المســتهلكين ومنــع الضــرر عنهــم«. ويمكننــا تدويــن الملاحظتيــن الآتيتيــن علــى هــذا 

النــص:

الملاحظــة الأولــى : نســتهل هــذه الملاحظــة بتســاؤلين قــد يتبــادران إلــى الذهــن، وهمــا هــل تحافــظ 
قوانيــن حمايــة المســتهلك علــى الحقــوق أم تقــر الحقــوق وهــل أن دور هــذه القوانيــن يتجلــى فــي 

منــع الضــرر أم فــي جبــه؟

ــوق  ــرار الحق ــى إق ــل عل ــتهلك تعم ــة المس ــن حماي ــرى أن قواني ــاؤل الأول ن ــص التس ــا يخ فيم
لشــريحة المســتهلكين لا المحافظــة علــى تلــك الحقــوق ذلــك أن الحــق فــي ذاتــه يتضمــن عنصــر 
الحمايــة القانونيــة))). فالحــق كمــا يعــرّف فــي الفقــه القانونــي هــو مزيــة يمنحهــا القانــون لشــخص 

))) �محمد سليمان الأحمد، خواطر مدنية، أفكار وأراء في القانون المدني، )السليمانية: منشورات مكتب الفكر والوعي 
في الاتحاد الوطني الكردستاني، 2009(، ص: 79.
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ــل لا يكتمــل وجــود  ــة ب ــا يمكــن أن يوجــد الحــق مــن دون الحماي ــة))). ف وتحميهــا طــرق قانوني
ــى  ــل عل ــتهلك يعم ــة المس ــون حماي ــول: إن قان ــه نق ــر. علي ــذا العنص ــود ه ــن دون وج ــق م الح
إقــرار الحقــوق، والتــي بهــا تمنــح الحمايــة لأصحابهــا، ومــن ذلــك يتبيــن عــدم صــواب موقــف 
ــه: »الحفــاظ علــى حقــوق المســتهلكين...«. أمــا بخصــوص التســاؤل  المشــرع العراقــي مــن قول
الثانــي فالنصــوص القانونيــة لا تســتطيع منــع الضــرر بــل مــن الممكــن أن تهــدف إلــى منــع وقــوع 
ــر الضــرر وإصلاحــه بشــتى صــور التعويــض.  ــى جب الضــرر، وأيضــاً بالإمــكان أن تعمــل عل
ــع الضــرر عنهــم«.  ــره: »ومن ــي تعبي ــاً ف ــم يكــن دقيق ــي ل ــك أن المشــرع العراق ويتضــح مــن ذل
وبهــذا قــد وقــع المشــرع فــي تناقــض فــي الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )2( بنصــه: »يهــدف هــذا 
ــر المشــروعة  ــا مــن الممارســات غي ــوق المســتهلك الأساســية وحمايته ــى ضمــان حق ــون إل القان
التــي تــؤدي إلــى الإضــرار بــه«. فالمشــرع قصــد مــن وراء تعبيــره بضمــان حقــوق المســتهلك 
إقــرار تلــك الحقــوق وإســباغ الحمايــة القانونيــة عليهــا، وكذلــك هــدف إلــى حمايــة المســتهلك مــن 
كافــة الممارســات التــي تضــره ويبــدو فــي هــذا الحالــة أن المشــرع لا يهــدف إلــى منــع الضــرر 
عــن المســتهلك بــل حمايتــه مــن التصرفــات الضــارة بــه، وهــذا النــص أســلم وأوفــق مــن نــص 
المــادة الأولــى. وقــد أورد القانــون بعــض صــور الممارســات الممنوعــة التــي يســعى مــن خلالهــا 
بــألا يتضــرر المســتهلك كمنــع الأعمــال المخالفــة لقواعــد الاســتيراد أو الإنتــاج أو التســويق، أو 

تلــك التــي تنتقــص مــن منافــع الســلع أو يــؤدي إلــى تضليــل المســتهلك))). 

الملاحظــة الثانيــة: كان الأولــى بالمشــرع ألا يقصــر صــور منــع الممارســات غيــر المشــروعة 
الــواردة فــي هــذه الفقــرة علــى الســلع بــل النــص علــى الســلع والخدمــات معــا؛ً وذلــك لكــي يكــون 
النــص منســجماً مــع نصــوص القوانيــن الأخــرى التــي تحمــي المســتهلك المتعامــل لا بالســلع فقــط 
بــل بالخدمــات أيضاً))).ونقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل الفقــرة )الثالثــة( مــن المــادة )2( 
بإضافــة العبــارة الآتيــة إليهــا: )....الممارســات غيــر المشــروعة( بمــا يضمــن منــع الممارســات 

الضــارة علــى الســلع والخدمــات.

)الكويت:  مقارنة،  دراسة  الكويتي  للقانون  وفقاً  الحق  القانونية،  العلوم  لدراسة  المدخل  حجازي،  الحي  ))) �عبد 
مطبوعات جامعة الكويت، 1970( ج: 2، ص: 109.

))) المادة )9( من قانون حماية المستهلك العراقي.

))) �ان الهدف الوارد في ثانياً من المادة نفسها يتضمن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي. و هذا يدعونا للتساؤل عما 
اذا كان هذا الهدف وتحقيقه هو من اختصاص مؤسسات المجتمع المدني عن طريق عقد اللقاءات والندوات بل 
حتى المؤتمرات التي تهدف إلى توعية المستهلك بحقوقه اولاً، ومن ثم رفع مستوى هذا الوعي. عليه نقترح رفع 

هذه الفقرة من القانون.
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ــى صــون  ــون يهــدف إل ــه أن هــذا القان ــد ورد في ــي ق ــة المســتهلك اللبنان ــون حماي فيلُاحــظ أن قان
حقــوق المســتهلك وضمــان شــفافية المعامــات التــي يكــون المســتهلك أحــد أطرافهــا))). ويســتنتج 
مــن ذلــك أنــه أراد فقــط بيــان هدفــه فــي الحمايــة القانونيــة للحقــوق المقــررة بموجــب هــذا القانــون 
ــم  ــه ل ــياق نفس ــي الس ــتغلال. وف ــادع والاس ــان الخ ــش والإع ــن الغ ــاً م ــتهلكين، وخصوص للمس
ينــص قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي علــى مثــل هــذه النصــوص ســواء أكان بإيــراد تعريــف 
لحمايــة المســتهلك أم ببيــان الهــدف مــن القانــون، بــل تــرك الأمــر لتفســير الفقــه والقضــاء، وحســناً 
ــل خصوصــاً  ــكل التفاصي ــون ل ــن الصياغــة التشــريعية أن يتطــرق القان فعــل. فــا يســتقيم مــع ف
ــي  ــه أم ف ــي الفق ــك ف ــواء أكان ذل ــا س ــاف عليه ــي لا خ ــم الت ــان المفاهي ــف وبي ــبة للتعاري بالنس

القضــاء.

الفرع الثاني

نطاق الحماية المدنية للمستهلك في القانون

بالنســبة لنطــاق ســريان القانــون نجــد أن المشــرع العراقــي قــد قضــى فــي المــادة )3( بســريانه 
»علــى جميــع الأشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن الذيــن يقومــون بالتصنيــع أو التجهيــز أو البيــع 
أو الشــراء أو التســويق أو الاســتيراد أو تقديــم الخدمــات أو الإعــان عنهــا«))). وكنــا قــد بينّــا لــدى 
الحديــث عــن تعريــف المجهــز والمعلــن عــن الأشــخاص الذيــن قصدهــم المشــرع وكذلــك الذيــن 
أخرجهــم مــن نطــاق الســريان، وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع أراد توســيع نطــاق تطبيــق القانــون 
كــي يســري إضافــة إلــى مــن ســبق ذكرهــم، علــى المصنــع والمســوق ومقــدم الخدمــات، إلا أنــه 
لــم يكــن موفقــاً فــي ذلــك. فمــاذا بالنســبة لمؤجــري الســلع وغيرهــم ممــن يجــرون التعامــل علــى 
الســلع والخدمــات؟ ألــم يكــن مــن المفــروض إيــراد عبــارة عامــة توســع مــن نطــاق التطبيــق بحيــث 
تشــمل جميــع المزوديــن للســلع والخدمــات للطــرف الآخــر فــي العقــد أي المســتهلك. وفــي هــذا 
المنحــى يلُاحــظ أن قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي كان صائبــاً فــي نصــه علــى أن أحــكام هــذا 
القانــون لا تســري علــى العلاقــات التــي تربــط المحترفيــن )المزوديــن( فيمــا بينهــم))). واســتنادا 
إلــى ذلــك فــإن نصــوص القانــون تطبــق فقــط علــى العلاقــات التــي يكــون أحــد أطرافهــا المســتهلك. 
ونقتــرح فــي هــذا الصــدد علــى المشــرع العراقــي إيــراد عبــارة عامــة توســع مــن نطــاق تطبيــق 
القانــون وتعديــل المــادة )3( بخصــوص نطــاق ســريان القانــون وإضافــة عبــارة )أو التأجيــر( إلــى 

 . يتها نها

))) المادة )1( من قانون حماية المستهلك اللبناني.

))) المادة )3( من قانون حماية المستهلك العراقي.

))) المادة )1( من قانون حماية المستهلك الإماراتي.
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المبحث الثاني

حقوق المستهلك و الجزاءات المدنية المترتبة على الإخلال بها

ــي  ــا، ف ــال به ــى الإخ ــة عل ــة المترتب ــزاءات المدني ــتهلك والج ــوق المس ــوع حق ــنعالج موض س
مطلبيــن نســتهل المطلــب الأول بالبحــث فــي حقــوق المســتهلك المدنيــة، أمــا الجــزاءات المدنيــة 

ــي: ــا يأت ــي وكم ــب الثان ــي المطل ــوق ســنبحثها ف ــذه الحق ــى الإخــال به ــرض عل ــي تف الت

المطلب الاول

حقوق المستهلك المدنية

سنســتهل دراســتنا لحقــوق المســتهلك المدنيــة فــي البحــث فــي الحقــوق الأساســية للمســتهلك أولاً 
ثــم التزامــات المــزود والمعلــن وكذلــك الأعمــال المحظــورة، وكل ذلــك فــي فــروع مســتقلة كمــا 

يأتــي :

الفرع الأول

الحقوق الأساسية للمستهلك

أفــرد المشــرع العراقــي فصــاً خاصــاً لحقــوق المســتهلك وأوجزهــا فــي المــادة )6( مــن القانــون، 
ــا  ــوق ســتة اعتبره ــى حق ــد ركــز عل ــرى أن المشــرع ق ــادة ن ــي هــذه الم ــان النظــر ف ــدى إمع ول
أساســية للمســتهلك وهــي: الحــق بالاســتعلام، الحــق فــي الضمــان، الحــق فــي الإعــادة، الحــق فــي 
التقاضــي، الحــق فــي خدمــات مــا بعــد البيــع، والحــق فــي حريــة الاختيــار. و نــدون الملاحظــات 

الآتيــة علــى هــذا النــص:

ــي  ــر المشــرع العراق ــد ذك ــتعلام، فق ــتهلك بالاس ــق بحــق المس ــا يتعل ــي م ــى : ف الملاحظــة الأول
تفاصيــل لهــذا الحــق ومنهــا حــق الحصــول علــى معلومــات كاملــة عــن مواصفــات الســلع 
والخدمــات والتعــرف علــى الطــرق الســليمة لاســتعمالها أو لكيفيــة تلقــي الخدمــة فــي الفقــرة )أولاً( 
ــص  ــد ن ــي ق ــرع اللبنان ــد أن المش ــار نج ــذا الإط ــي ه ــا ف ــك فإنن ــع ذل ــادة )6(، م ــن الم ) ب( م
ــى معلومــات..... وطــرق اســتعمالها  ــادة )3( أن للمســتهلك »....الحــق بالاســتحصال عل ــي الم ف
والأخطــار التــي قــد تنتــج عــن هــذا الاســتعمال...«. و بمقارنــة النصيــن نجــد أن المشــرع العراقــي 
قــد نــص علــى حــق المســتهلك فــي الحصــول علــى معلومــات عــن الطــرق الســليمة لاســتعمال 
الســلع والخدمــات، إلا أنــه لا يخــف علــى بــال أحــد بأنــه حتــى وإن كان المســتهلك قــد حصــل علــى 
الطــرق الســليمة للاســتعمال فــإن هــذا لا يغنــي عــن ذكــر الأخطــار الناجمــة عــن الاســتعمال حتــى 
ــك اســتعمال  ــان اســتعمال الســجائر وكذل ــال، ف ــى ســبيل المث وإن كان هــذا الاســتعمال ســليما عل
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بعــض العقاقيــر والأدويــة قــد تنجــم عنــه أخطــار فللمســتهلك الحــق فــي العلــم بذلــك. لــذا نجــد أن 
المشــرع العراقــي وفــي معــرض ذكــره لحقــوق المســتهلك قــد أغفــل نقطــة مهمــة لــم يغفــل عنهــا 
المشــرعين اللبنانــي والإماراتــي)))، وهــي الحــق فــي الصحــة والســامة عنــد الاســتعمال الملائــم 
ــزود  ــه أن ي ــة علي ــدات الحشــرية المنزلي ــا شــك أن المــزود للمبي ــادي للســلع والخدمــات. ف والع
المســتهلك بســلع لا تؤثــر ســلباً فــي صحتــه وســامته، ويتحقــق ذلــك بإعــام المســتهلك باســتعمال 
الســلعة بشــكل يحافــظ بــه علــى صحتــه وســامته. وعلــى المشــرع العراقــي أن يأخــذ بهــذا النــص 
كــي يتلافــى النقــص الموجــود فــي القانــون. واســتناداً إلــى ذلــك نجــد مــن الضــروري أن نقتــرح 
علــى المشــرع العراقــي تعديــل البنــد )ب( مــن )أولاً( مــن المــادة )6( الخاصــة بحصــول المســتهلك 
ــة  ــامته بإضاف ــى س ــظ عل ــكل يحاف ــلعة بش ــتعمال الس ــة اس ــق بكيفي ــي تتعل ــات الت ــى المعلوم عل

العبــارة الآتيــة )...والأخطــار الناجمــة عــن ســوء الاســتعمال...( 

الملاحظــة الثانيــة : بخصــوص حــق التقاضــي، لقــد نــص المشــرع العراقــي فــي المــادة )6( الفقرة 
)ثانيــاً(، ولــو بصــورة غيــر مباشــرة علــى حــق المســتهلك فــي التقاضــي، وهــذا شــيء حســن، إلا 
أن المشــرع فــي الوقــت نفســه لــم يضمــن نصــوص القانــون فقــرة تتعلــق بحــق المســتهلك بإنشــاء 
ــدة إلــى المــادة  جمعيــات لحمايــة المســتهلك))) والانضمــام إليهــا. عليــه نقتــرح إضافــة فقــرة جدي
ــات  ــاء جمعي ــي إنش ــتهلكين ف ــي والخاصــة بحــق المس ــتهلك العراق ــة المس ــون حماي ــن قان )6( م
ــرار  ــى غ ــم عل ــاع عــن حقوقه ــي التقاضــي والدف ــم ف ــة عنه ــة النياب ــا صف ــتهلاكية، وإعطائه اس

المشــرع اللبنانــي .

ــة(  ــرة )الثاني ــا مــن خــال الفق ــة : بخصــوص حــق إعــادة الســلعة)))، يتضــح لن الملاحظــة الثالث
ــي  ــى: »للمســتهلك وكل ذي مصلحــة ف ــص عل ــي تن ــي والت ــون العراق ــن القان ــادة )6( م ــن الم م
ــى المعلومــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة إعــادة الســلع كلاً أو  ــه عل ــة عــدم حصول حال
جــزءً إلــى المجهــز...« ان إعــادة الســلع كلاً أو جــزءً إلــى المــزود فــي هــذا القانــون مــا هــو إلا 

))) �الفقرة )1( من المادة )8( من اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 
الإماراتي.

))) �وهي جمعيات تهدف للدفاع عن مصالح المستهلكين وحقوقهم علاوة على تمثيلهم جماعيا ومجانا لدى الهيئات 
والادارات الرسمية وغير الرسمية والتقاضي، للمزيد انظر فاتن حسين حوي، الوجيز في قانون حماية المستهلك، 

)بيروت: منشورات الحلبي، 2012(، ط1، ص: 119 وما بعدها.

عام  من  يناير  في  الصادر  الفرنسي  القانون  إلى  يرجع  السلعة  اعادة  في  المشتري  لحق  التاريخي  التأصيل  ))) �ان 
1988،اذ نصت المادة )1( منه على )في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات فان لمشتري المنتج 
وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسليم المبيع الحق في اعادته إلى البائع لاستبداله باخر أو رده واسترداد الثمن 
دون اية نفقات من جانبه سوى مصاريف الرد ( للمزيد انظر د. احمد السعيد الزقرد، حق المشتري في إعادة 
جامعة  التاسعة عشرة،  السنة  الثالث،  العدد   ،1995 الحقوق،  مجلة  التليفزيون،  بواسطة  البيع  عقود  في  النظر 

الكويت، ص: 204.
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ــواردة  ــه وال ــازم إعلام ــات ال ــات والبيان ــتهلك بالمعلوم ــزود للمس ــام الم ــدم إع ــى ع ــزاء عل ج
فــي المــادة )6(. وبمقارنــة هــذا الحكــم بمــا ورد فــي المــادة )3( مــن القانــون المســتهلك اللبنانــي 
والتــي تنــص علــى أنــه »... الحــق باســتبدال الســلعة أو إصلاحهــا أو اســترجاع ثمنهــا، وكذلــك 
اســترداد المبالــغ التــي يكــون قــد ســددها لقــاء خدمــة، فــي حــال عــدم مطابقتهــا، لــدى اســتعمالها 
بشــكل ســليم، ســواء للمواصفــات المتفــق عليهــا أم المعمــول بهــا، أم للغــرض الــذي مــن أجلــه تــم 
ــر  ــي اكث ــا: أن النــص اللبنان ــي لســببين أولهم ــز النــص اللبنان ــرى تمََيُ ــا...«. ن الاســتحصال عليه
اتســاعاً مــن النــص العراقــي مــن حيــث إنــه لا يقتصــر علــى حالــة اســترجاع الثمــن، بــل يشــمل 
الاســتبدال والإصــاح أيضــاً. وثانيهمــا: أن ســبب الإعــادة فــي القانــون العراقــي هــو عــدم تمكيــن 
المــزود للمســتهلك مــن الإعــام بالمعلومــات والبيانــات الواجــب إعلامهــا لــه، بينمــا أن الاعــادة 
فــي القانــون اللبنانــي هــو جــزاء يترتــب علــى عــدم مطابقــة الســلع والخدمــات للمواصفــات المتفــق 
عليهــا أو المعمــول بهــا أو الغــرض الــذي تــم التــزود بهــا لأجلــه؛ لــذا نقتــرح بــأن يبقــي المشــرع 
ــة  ــدم مطابق ــزاء لع ــا ج ــع جعله ــات م ــدم الإدلاء بالبيان ــى ع ــزاء عل ــادة كج ــى الإع ــي عل العراق
ــى  ــزاء إل ــاح كج ــتبدال والإص ــق الاس ــة ح ــة، وإضاف ــات المطلوب ــات للمواصف ــلع والخدم الس
جانــب الإعــادة وتعديــل الفقــرة )ثانيــا( مــن المــادة )6( الخاصــة بالحقــوق التــي يمنحهــا المشــرع 

للمســتهلك. 

الفرع الثاني

التزامات المزود والمعلن

 إن المشــرع العراقــي علــى خــاف التشــريعات محــل الدراســة المقارنــة قــد اســتعمل مصطلــح 
ــم أورد فــي صــدر المــادة )7(  ــع ومــن ث ــوان للفصــل الراب ــدلاً مــن الالتزامــات كعن ــات ب الواجب
ــا علــى هــذا النــص ملاحظــة  ــن..«. ولن ــزم المجهــز والمُعل ــه: »يل ــح الالتــزام وذلــك بقول مصطل
وهــي إن مــا ورد فــي هــذا الفصــل هــو التزامــات وليــس واجبــات، وهــذا يعــد تناقضــاً لابــد مــن 
معالجتــه فالواجــب هــو أوســع مفهومــا مــن الالتــزام إذ إن كل التــزام هــو واجــب إلا أنّ العكــس 

غيــر صحيــح))).

المقصد الأول: الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات

ــى إحــدى أهــم التزامــات المحتــرف إلا وهــي الالتــزام قبــل  ــة المســتهلك عل أكــدت قوانيــن حماي
التعاقــدي بــالإدلاء أو بالإعــام بالبيانــات أو بالمعلومــات))), وفــي المنحــى نفســه ألــزم المشــرع 

))) �عبدالحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي، مصادر الالتزام، المصادر الارادية، )الكويت: 
مطبوعات جامعة الكويت ، 1982(، الجزء الأول، المجلد الأول، ص: 42 وما بعدها.

))) �ويعرف بانه التزام سابق عل التعاقد يقدم للمتعاقد الاخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل 
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العراقــي فــي الفقــرة )أولاً( مــن المــادة )7( المــزود » بالتأكــد مــن تثبيــت البيانــات والمواصفــات 
ــي  ــا ف ــل طرحه ــأ قب ــد المنش ــة وبل ــاء الصلاحي ــدء وانته ــج وخاصــة ب ــة للمنت ــات الكامل والمكون
ــات  ــداء الملاحظ ــا إب ــا«. ولن ــان عنه ــراء أو الإع ــع أو الش ــة البي ــراء عملي ــل إج ــوق أو قب الس

ــة: الآتي

الملاحظــة الأولــى : قصــر المشــرع ذكــر البيانــات والمواصفــات علــى الســلع فقــط، ونتســاءل: 
ألا توجــد بيانــات للخدمــات المعروضــة علــى المســتهلك ؟ بــل إن المشــرع نفســه قــد تطــرق إلــى 
ــى بالمشــرع  ــوق المســتهلك، وكان الأول ــدى معالجــة حق ــة ل ــات بالخدم ــى المعلوم الحصــول عل
ــة  ــات المتعلق ــار الإدلاء بالبيان ــه نــرى أن اعتب ــه لالتزامــات المــزود. علي ــد تنظمي أن يذكرهــا عن
بالخدمــة حقــاً للمســتهلك وفــق النــص الســالف الذكــر يتطلــب تدخلــه للحصــول علــى تلــك البيانــات 
باعتبــاره حقــاً بينمــا لــو كان ذلــك التزامــاً علــى المــزود لــكان قــام بــه مــن دون أن يتوقــف ذلــك 
علــى طلــب المســتهلك. وبالرجــوع إلــى القوانيــن محــل المقارنــة نجــد أن المشــرع الإماراتــي قــد 
ــه  ــي نفســه بإلزام ــة المســتهلك))) مســلك المشــرع العراق ــون حماي ــادة )7( مــن قان ــي الم ســلك ف
ــذا  ــي ه ــيق ف ــص س ــل ن ــل أفض ــط. ولع ــلع فق ــول الس ــتهلك ح ــات للمس ــالإدلاء بالبيان ــزود ب الم
الإطــار هــو مــا ورد فــي المــادة )4( مــن القانــون اللبنانــي بإلزامــه المــزود بتزويــد »..المســتهلك 
بمعلومــات، صحيحــة ووافيــة وواضحــة، تتنــاول: البيانــات الأساســية للســلعة أو الخدمــة وطــرق 

اســتخدامها«))). 

الملاحظــة الثانيــة : بخصــوص عبــارة » أو قبــل إجــراء عمليــة البيــع أو الشــراء« الــواردة فــي 
الفقــرة )أولاً( مــن المــادة )7( مــن القانــون العراقــي، كان مــن الأولــى علــى المشــرع أن يســتخدم 
عبــارة »إجــراء أي تصــرف قانونــي عليــه« ذلــك أن العقــد الاســتهلاكي قــد يكــون معاوضــة وقــد 
يكــون تبرعــاً، ومــن جانــب آخــر فــان العقــد الاســتهلاكي قــد يتخــذ صــور العقــود الأخــرى حتــى 

متنور على علم بكافة تفصيلات هذا العقد، انظر د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء 
بالبيانات المتعلقة بالعقد، دراسة فقهية قضائية مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1990(، ص: 41. وللمزيد 
حول هذا الالتزام راجع د. خالد جمال احمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1996(، 

ص: 1 وما بعدها.

))) �تنص المادة )7( من قانون حماية المستهلك الإماراتي على أن »مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة ذات 
الصلة يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها , وبشكل بارز، بطاقة تتضمن 
بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ 
وبلد التصدير )إن وجد( وبيان كيفية الاستعمال )إن أمكن( وتاريخ انتهاء الصلاحية, مع إرفاق بيان تفصيلي داخل 
العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وذلك 

على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر«.

))) �المادة )6( من قانون حماية المستهلك اللبناني التي تنص على أنه »يجب الإعلان عن الأسعار، في مكان بارز، 
في المؤسسات التي تقدم خدمات لا سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي«.
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تلــك التــي لا تنقــل الملكيــة كالعقــود الــواردة علــى المنفعــة مثــل الإيجــار والعاريــة. عليــه نقتــرح 
علــى المشــرع العراقــي تبنــي هــذا الاتجــاه فــي حالــة مــا إذا أراد تصويــب مســاره وذلــك بتعديــل 

الفقــرة أولاً مــن المــادة )7( وإضافــة العبــارة الآتيــة )قبــل إجــراء أي تصــرف قانونــي(.

الملاحظــة الثالثــة : تتعلــق بالمحاذيــر الناجمــة عــن اســتعمال الســلعة. فقــد نــص المشــرع العراقــي 
فــي الفقــرة )أ( مــن )ثالثــاً( مــن المــادة التاســعة))) علــى ضــرورة تثبيت بيانــات واضحة على الســلع 
ــارة مبهمــة بعــض الشــيء، فالمشــرع  ــرات )إن وجــدت(«. ونــرى أن هــذه العب ــك »التحذي وكذل
ــى اســتخدامها)))، أمــا  ــى الســلعة بترتــب مخاطــر عل ــرات عل ــت التحذي ــط تثبي ــد رب ــي ق الإمارات
القانــون اللبنانــي فــإن صياغتــه أكثــر دقــة، بنصــه فــي المــادة )7( علــى تثبيــت معلومــات علــى 
الســلع مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ».... المخاطــر والمحاذيــر الناجمــة عــن اســتعمال 
ــة  ــون حماي ــن قان ــادة )9( م ــن الم ــاً( م ــرة )ثالث ــن الفق ــد )ب( م ــل البن ــرح تعدي ــلعة«. ونقت الس
المســتهلك وذلــك بإضافــة العبــارة الآتيــة اليهــا : )...والمحاذيــر الناجمــة عــن اســتعمال الســلع..(

الملاحظــة الرابعــة : بشــأن اللغــة المســتعملة فــي البيانــات؛ إذ مــن المفــارق أن القانــون العراقــي 
قــد تطــرق إليهــا فــي المــادة )6(، والتــي نصــت علــى »المعلومــات الكاملــة عــن مواصفــات الســلع 
ــي الخدمــة بالشــكل واللغــة الرســمية  ــة تلق ــى الطــرق الســليمة لاســتعمالها أو لكيفي والتعــرف عل
ــي  ــرى والت ــة الأخ ــريعات المقارن ــاف التش ــى خ ــتهلك عل ــوق المس ــة بحق ــدة«. والخاص المعتم
نظمتهــا لــدى معالجتهــا لالتزامــات المــزود. وعلــى الرغــم مــن ذلــك كان علــى المشــرع أن يســمح 
ــي أشــار اليهــا الدســتور العراقي))).وفــي ضــوء هــذه الملاحظــة  باســتعمال اللغــات المعتمــدة الت
ــة  ــك بإضاف ــادة )6( وذل ــرة )ب( مــن )أولاً( مــن الم ــل الفق ــي تعدي ــى المشــرع العراق ــرح عل نقت

العبــارة الآتيــة إليهــا )... واللغــات المعتمــدة فــي الدســتور(

الملاحظــة الخامســة : بخصــوص المــواد المســتعملة )القديمــة( والبيانــات المتعلقــة بحالــة الســلعة. 
ــن  ــت ع ــد غاب ــة ق ــة الأهمي ــي غاي ــة ف ــى حال ــادة )10( إل ــي الم ــي ف ــرع اللبنان ــن المش ــد فط فق
ــة عــرض المــزود لســلع مســتعملة أو مجــددة  ــي، وهــي حال ــي والإمارات ــي المشــرع العراق ذهن
وتتضمــن عيبــاً لا ينتــج عنــه أي ضــرر علــى صحــة المســتهلك وســامته وألزمــه المشــرع ببيــان 
حالــة الســلعة بشــكل واضــح لا لبــس فيــه علــى الســلعة وفــي المــكان الــذي يمــارس فيــه نشــاطه، 
وكذلــك ألزمــه بــأن يثبــت هــذه الأمــور فــي الفاتــورة أو الإيصــالات التــي يصدرهــا أو العقــد الــذي 

))) �تنص الفقرة أ- ثالثاً من المادة )9( من قانون حماية المستهلك العراقي على أن » أي سلع لم يدون على أغلفتها 
أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها, أو التحذيرات )إن وجدت( وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية«.

))) �المادة )7( من قانون حماية المستهلك الإماراتي التي تنص على أنه »..... وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على 
خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر«.

))) �المادة )7( من قانون حماية المستهلك الإماراتي التي تنص على أنه »...وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، 
وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون...«.
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يبرمــه مــع المســتهلك. ونقتــرح علــى المشــرع العراقــي إضافــة مــادة خاصــة إلــى قانــون حمايــة 
المســتهلك تنظــم حقــوق المســتهلك فــي حالــة التعامــل بالمــواد المســتعملة .

الملاحظــة السادســة: مــن بيــن جملــة الأمــور المهمــة التــي غابــت عــن تنظيــم المشــرع العراقــي، 
هــي مــا تســتلزمه البيــوع بالتقســيط مــن بيانــات إضافيــة لأجــل إعــام المســتهلك بهــا، ومــن قبيــل 
ذلــك بيــان ســعر بيــع الســلعة أو تقديــم الخدمــة نقــداً وســعر بيــع الســلعة، أو تقديــم الخدمة بالتقســيط، 
ــغ  ــة كل قســط والمبل ــدة وقيم ــة، وأيضــاً عــدد الأقســاط عــن كل م ــدد التقســيط الممكن ــك م وكذل
المتعيــن دفعــه مقدمــاً إن وجــد، بالإضافــة إلــى حقــوق والتزامــات كل مــن المــزود والمســتهلك فــي 
حــال إخــال أي منهمــا بشــروط الاتفــاق))). واســتناداً علــى هــذه الملاحظــة نقتــرح علــى المشــرع 
ــي بحيــث  ــى غــرار المشــرع اللبنان ــع بالتقســيط بمــواد محــددة عل ــة البي ــأن ينظــم حال ــي ب العراق

يلــزم المــزود بــالإدلاء بكافــة البيانــات المتعلقــة بالبيــع بالتقســيط بشــكل مفصــل. 

المقصد الثاني: التزام المزود بالضمان

عالــج المشــرع مســألة الضمــان أي ضمــان المــزود فــي الفقــرة )د( مــن )أولاً( مــن المــادة )6( مــن 
قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي باعتبارهــا حقــاً مــن حقــوق المســتهلك والتــي نصــت علــى أنــه 
»الضمانــات للســلع التــي تســتوجب طبيعتهــا مثــل هــذا الضمــان وللمــدة التــي يتــم الاتفــاق عليهــا 
مــع المجهــز, دون تحميلهــا نفقــات إضافيــة«. ولنــا إبــداء الملاحظــات الآتيــة علــى الحكــم الخــاص 

بالتــزام المــزود بالضمــان:

الملاحظــة الأولــى : إن هــذا الحكــم قــد قصــر الضمان علــى الســلع دون الخدمــات إلا أن المادة )8( 
مــن القانــون نفســه قــد تلافــت هــذه الفجــوة بنصهــا »مــع عــدم الإخــال بحكــم الفقــرة )ثانيــاً( مــن 
المــادة )6( مــن هــذا القانــون, يكــون المُجهــز مســؤولاً مســؤولية كاملــة عــن حقــوق المســتهلكين 
لبضاعتــه أو ســلعته أو خدماتــه وتبقــى مســؤوليته قائمــة طيلــة فتــرة الضمــان المُتفــق عليهــا فــي 
البنــد )جـــ( مــن الفقــرة )أولاً( مــن المــادة )6( مــن هــذا القانــون«. وبذلــك فإنــه وفقــاً لحكــم هــذه 
المــادة فــان الضمــان يشــمل بالإضافــة إلــى الســلع الخدمــات أيضــاً. ومــن جانــب آخــر فإنــه يلاحــظ 
علــى حكــم المادتيــن الســابقتين أنهمــا أوجبــا الضمــان علــى الســلع التــي تســتوجب طبيعتهــا ذلــك، 
ــان  ــد أن أوجــب الضم ــي بع ــص العراق ــل إن الن ــان، ب ــدة الضم ــد لم ــه لا وجــود لأي تحدي إلا أن
ــن  ــد م ــرة لاب ــك ثغ ــي ذل ــرى ف ــراف، ون ــاق الأط ــان لاتف ــدة الضم ــد م ــألة تحدي ــرك مس ــه ت فإن
تلافيهــا؛ لأن مــن شــأن هــذا الحكــم أن يــؤدي بإفــات العديــد مــن المزوديــن مــن أحــكام قانــون 
ــاً لأحــكام مشــددة، ليطبــق عليهــم الأحــكام  ــا خاصــاً متضمن ــذي يعتبــر قانون ــة المســتهلك ال حماي

))) �المادة )21( من قانون حماية المستهلك اللبناني. وللمزيد حول موضوع البيع بالتقسيط انظر د. جمال النكاس، 
حماية المستهلك واثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، 1989، العدد الثاني، السنة 

الثالثة عشر، جامعة الكويت، ص: 87.



قراءة نقدية لنطاق الحماية المدنية في قانون حماية المستهلك العراقي: بحث مقارن ) 185-150 (

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 1701

العامــة وخصوصــاً أحــكام القانــون المدنــي. واســتناداً إلــى مــا ســبق نــرى تعديــل المــادة )6( مــن 
قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي وذلــك بإضافــة فقــرة خاصــة بتحديــد مــدة الضمــان للســلع والتــي 
تســتوجب طبيعتهــا هــذا الضمــان. أو تحديدهــا بتعليمــات تصدرهــا وزارة التجــارة لهــذا الغــرض.

الملاحظــة الثانيــة: مــا يلفــت الانتبــاه بخصــوص أحــكام الضمــان فــي القانــون العراقــي هــو عــدم 
ترتيــب أي جــزاء مدنــي خــاص فــي هــذا القانــون فــي حــال إخــال المــزود بذلــك، وكان المشــرع 
ــى حــد ســواء.  ــد فصــل فــي تنظيمــه لأحــكام ضمــان المــزود للســلع والخدمــات عل ــي ق الإمارات
ــن الخدمــة مــن جهــة والســلعة مــن  ــرق بي ــا ف ــون نفســه حينم ــي القان ــك أجــاد المشــرع ف مــع ذل
ــة تتناســب مــع  ــام بهــا خــال مــدة زمني ــي ق ــزم المــزود بضمــان الخدمــة الت جهــة أخــرى. إذ أل
طبيعــة تلــك الخدمــة. وفــي حــال كــون الخدمــة لــم تتــم بالصــورة المتفــق عليهــا أو كانــت معيبــة 
فانــه يلــزم بإعــادة المبلــغ الــذي دفعــه متلقــي الخدمــة، أو بأدائهــا أي بــأداء الخدمــة مــرة أخــرى 
علــى الوجــه الصحيــح))). وفيمــا يتعلــق بضمــان الســلع فــإن المــادة )5( مــن نفــس القانــون ألزمــت 
المــزود بالضمــان فــي حالــة اكتشــاف المســتهلك عيبــاً فيهــا، أو كانــت غيــر مطابقــة للمواصفــات 
القياســية المقــررة أو الغــرض الــذي تــم التعاقــد عليهــا مــن أجلــه وبالتالــي رتــب المشــرع التزامــاً 
ــى أن  ــل))). عل ــه وهــو إمــا إرجــاع الســلعة مــع رد قيمتهــا أو إبدالهــا أو إصلاحهــا دون مقاب علي
المشــرع الإماراتــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك قــد أورد جملــة ضمانــات خاصــة أخــرى غيــر 
ــا  ــي يبرمه ــود الت ــن العق ــزود بتضمي ــزام الم ــي أعــاه، وهــي ضــرورة إل ــا ف ــا إليه ــي تطرقن الت
ــع وبإرجــاع الســلعة خــال  ــة أو الخدمــة بعــد البي ــزام بالإصــاح أو الصيان مــع المســتهلك بالالت
فتــرة زمنيــة معينــة مــن ظهــور عيــب فيهــا))). وقــد ألــزم القانــون نفســه فــي المــادة )10( المــزود 
ــات القياســية المعتمــدة  ــزود بهــا المســتهلك للمواصف ــي ي ــة الســلعة أو الخدمــة الت بضمــان مطابق
التــي أعلــن عــن توافــره فيهــا، كمــا فــرض القانــون ضمانــاً عليــه فــي حالــة عــدم التقيــد بالشــروط 
ــي  ــب ف ــان العي ــي ضم ــي ف ــد توســع المشــرع الإمارات ــة والســامة. وق ــة العام ــة بالصح المتعلق
المــادة )15( مــن القانــون ليشــمل تلــك التــي يكتشــفها المــزود نفســه بحيــث يلتــزم فــور اكتشــافه 
ــدى اســتعمال الســلعة أو  ــك الإضــرار بالمســتهلك ل ــن شــأن ذل ــة وم ــي الســلعة أو الخدم ــاً ف عيب
ــة  ــك المســتهلك، بالأضــرار المحتمل ــوزارة وكذل ــغ الجهــة المختصــة بال ــاع بالخدمــة أن يبل الانتف
وكيفيــة الوقايــة منهــا وعليــه أن يبــدأ بســحب الســلع المعيبــة مــن الســوق فــوراً، والإعــان عــن 

ذلــك وفــق الاجــراءات المرســومة فــي القانــون.

))) المادة )13( من قانون حماية المستهلك الإماراتي.

))) المادة )5( من قانون حماية المستهلك الإماراتي.

))) المادة )12( من قانون حماية المستهلك الإماراتي.
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أمــا قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي فقــد جــاء بأحــكام مفصلــة بصــدد الضمــان. فشــمل بالحكــم 
ضمــان المــزود لجــودة الســلعة أو الخدمــة وتوافــر المواصفــات التــي حددهــا أو تلــك التــي اشــترط 
المســتهلك خطيــاً وجودهــا كمــا يضمــن المــزود للتعــرض القانونــي الصــادر عــن غيــره))). فضــاً 
ــن )شــروط العيــب( فــي  ــد بيَ ــى ضمــان المــزود للعيــب. وق ــد نــص عل ــون نفســه ق عــن أن القان
المــادة )29( بصــدد العيــب الخفــي بأنــه العيــب الــذي ينقــص مــن قيمــة الســلعة أو الخدمــة نقصــاً 
محسوســاً أو تجعلهــا غيــر صالحــة للاســتعمال فيمــا أعــدت لــه وفقــاً لطبيعتهــا أو لأحــكام العقــد. 
وبالتالــي فــإن العيــب الــذي لا ينقــص مــن قيمــة الســلعة أو الخدمــة أو مــن الانتفــاع بهــا إلا نقصــاً 
خفيفــاً، وكذلــك العيــوب المتســامح بهــا عرفــاً فإنهــا لا تســتوجب الضمــان. ولكــن مــع ذلــك يجــوز 
ــون  ــون))). وتطــرق القان ــر المنصــوص عليهــا فــي القان ــة غي ــات إضافي ــح المــزود ضمان أن يمن
ــخ  ــي تاري ــي إقامــة الدعــوى خــال مــدة شــهر تل ــى حــق المســتهلك ف ــي المــادة )31( إل نفســه ف
ــة.  ــة يعــود لاعتمــاد المــزود لوســائل مماطل ــده بهــذه المهل ــب، إلا إذا كان عــدم تقي اكتشــاف العي
ــرد عليهــا لا الوقــف  ــذا لا ت ــادم ل ــدو مــن النــص أن مــدة الشــهر هــذه هــي مــدة ســقوط لا تق ويب
ولا الانقطــاع. أمــا بالنســبة للجــزاءات المترتبــة فقــد منــح القانــون المســتهلك أن يطلــب اســتبدال 
ــون أو إصلاحهــا  ــي هــذا القان ــوب المنصــوص ف ــاً مــن العي ــي تتضمــن أي الســلعة أو الخدمــة الت
ــن  ــترداد الثم ــد واس ــاء العق ــة أو إلغ ــلعة أو الخدم ــة الس ــع طبيع ــة تتناســب م ــة معقول خــال مهل
المســدد منــه فــي حــال عــدم الاســتبدال أو عــدم الإصــاح. كمــا يجــوز بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، 
المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي قــد تكــون لحقــت بــه))). ومــن الجديــر بالذكــر أن القانــون 
اعتبــر أحــكام الضمــان مــن النظــام العــام أي التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى تعديلهــا. ونقتــرح علــى 
ــتهلك  ــوق المس ــبة لحق ــان بالنس ــود بالضم ــدد المقص ــدد أن يح ــذا الص ــي ه ــي ف ــرع العراق المش
وإضافــة فقــرة إلــى المــادة )8( مــن القانــون تتضمــن ضمــان المــزود مطابقــة الســلعة أو الخدمــة 
ــن  ــذي يضم ــكل ال ــة، وبالش ــة أو العراقي ــية العالمي ــات القياس ــتهلك للمواصف ــى المس ــزودة إل الم
صحــة وســامة المســتهلك. فضــاً عــن تضميــن القانــون مــادة أو حكــم تشــير إلــى بطــان شــرط 

إعفــاء المــزود مــن هــذا الضمــان. 

ــاراً  ــد وضــع معي ــي ق ــرى أن المشــرع العراق ــان الجــودة؛ إذ ن ــق بضم ــة : تتعل الملاحظــة الثالث
ــة، وأعطــى  ــة أو العراقي ــات القياســية العالمي ــداً لضمــان جــودة الســلع وهــو المواصف عامــاً وحي
الصلاحيــة للجهــاز المركــزي للســيطرة النوعيــة وذلــك بــأن جعلهــا المرجــع فــي تحديــد تطبيــق 
ــه  ــار ذات ــاده المعي ــن اعتم ــاً ع ــه فض ــي فإن ــرع الإمارات ــى المش ــبة إل ــا بالنس ــار، أم ــذا المعي ه
ــد فيمــا إذا كانــت الســلع مســتوفية لشــرط  ــار أسُســاً أخــرى لتحدي إلا أنــه أضــاف إلــى هــذا المعي

))) المادة )28( من قانون حماية المستهلك اللبناني.

))) المادة )29( من قانون حماية المستهلك اللبناني.

))) المادة )33( من قانون حماية المستهلك اللبناني.
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ــى صحــة المســتهلك أو ســامته))).  ــذه الســلع خطــراً عل ــا أن تشــكل ه ــه، منه ــن عدم الجــودة م
ونــرى أن تعــدل الفقــرة )ثانيــا( مــن المــادة )7( مــن قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي لتتضمــن 
الالتــزام بالمواصفــات القياســية العراقيــة أو العالميــة لتحديــد جــودة الســلع المســتوردة أو المصنعــة 
محليــا أو كانــت غيــر صالحــة للاســتعمال، أو انتهــت فتــرة صلاحيتهــا ويكــون الجهــاز المركــزي 
للتقييــس والســيطرة النوعيــة علــى أن يكــون المرجــع لهــذا الغــرض ولــه الاســتعانة بالجهــات ذات 

العلاقــة بتعليمــات تصــدر لهــذا الغــرض.

الملاحظــة الرابعــة : تتعلــق بضمــان جــودة الخدمــات؛ إذ نجــد أن القانــون اللبنانــي قــد ألــزم المزود 
ــات  ــع المواصف ــق م ــي لا تتواف ــات الت ــداول بالســلع والخدم ــاع عــن الت ــادة )42( بالامتن ــي الم ف
المعتمــدة والمتعلقــة بالســامة العامــة. عليــه فــإن ثبــوت عــدم جــودة الســلع والخدمــات والتــي مــن 
شــأنها أن تؤثــر علــى الصحــة والســامة العامــة ينشــأ التزامــاً علــى عاتــق المــزود بالامتنــاع عــن 
تداولهــا. علــى أنــه مــن الملاحظــات الإيجابيــة التــي يمكــن تســجيلها علــى هــذه المــادة أنــه فضــاً 
عــن الحكــم الصائــب بترتيــب هــذا الالتــزام، هــو تطرقــه أيضــاً لجــودة الخدمــات إلــى جانــب الســلع 
التــي لا تقــل شــأناً عنهــا مــن حيــث الأهميــة. وفــي ضــوء هــذه الملاحظــة نقتــرح علــى المشــرع 

العراقــي إضافــة فقــرة تتعلــق بضمــان جــودة الخدمــات إضافــة إلــى الســلع.

الفرع الثالث

الأعمال المحظورة

ــن  ــى القانوني ــجلها عل ــة نس ــة ملاحظ ــإن ثم ــزود ف ــى الم ــورة عل ــال المحظ ــق بالأعم ــا يتعل فيم
العراقــي واللبنانــي، وهــي أنــه بعــد تطرقهمــا إلــى التزامــات المــزود فإنهمــا تطرقــا إلــى الأعمــال 
ــى  ــا إل ــا يدفعن ــذا م ــا، وه ــان به ــزود الإتي ــى الم ــع عل ــي يمتن ــال الت ــك الأعم ــورة، أي تل المحظ
التســاؤل عمــا إذا كانــت هــذه الأعمــال تلُــزم المســتهلك بعــدم القيــام بهــا أم لا؟ لا يخفــى علــى بــال 
ــام  ــم عــن القي ــي تن ــة وهــي الت ــة أو ســلبية، فالإيجابي ــا أن تكــون إيجابي ــات إم ــأن الالتزام أحــد ب
ــام بعمــل، ومــا الأعمــال  ــاع عــن القي ــي تتضمــن الامتن ــك الت بأعمــال أمــا الســلبية منهــا فهــي تل
ــان بهــذه الأفعــال وإلا كان  ــاع المــزود مــن الإتي المحظــورة ســوى التزامــات ســلبية محلهــا امتن
ــال  ــج موضــوع الأعم ــأن يعال ــي ب ــى المشــرع العراق ــذا الصــدد عل ــرح به ــا. ونقت مســؤولا عنه
المحظــورة فــي الفصــل الخــاص بالتزامــات المــزود. ونــرى إمكانيــة تقســيم موضــوع الأعمــال 
ــادع،  ــة: الإعــان الخ ــة، والثاني ــاء الحقيق ــى إخف ــة: الأول ــع رئيس ــة مواضي ــي ثلاث المحظــورة ف
والثالــث: اســتغلال المــزود للمســتهلك. ونــرى التطــرق إلــى كل ذلــك فــي فــروع مســتقلة وكمــا 

يأتــي :

د. محمد محمد  انظر  المغشوشة  السلع  مفهوم  للمزيد حول  الإماراتي.  المستهلك  قانون حماية  )10( من  ))) �المادة 
مصباح القاضي، الحماية الجنائية للمستهلك، )القاهرة: دار النهضة العربية، بدون ذكر سنة الطبع(، ص: 54.
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المقصد الأول: إخفاء الحقيقة

 أورد المشــرع العراقــي فــي الفصــل الخامــس فــي المــادة )9( منــه، محظــورات علــى كل مــن 
المــزود والمُعلــن، ومــن ضمنهــا إخفــاء الحقيقــة وقــد رأى المشــرع أن ذلــك يتحقــق بأحــد الأمرين: 
الأول: هــو إخفــاء الحقيقــة فــي التصرفــات القانونيــة ويكــون ذلــك مــن خــال الغــش والتضليــل 
والتدليــس، والثانــي: هــو إخفــاء الحقيقــة فــي الســلع والخدمــات وذلــك مــن خــال إخفــاء حقيقــة 
المــواد المكونــة المواصفــات المعتمــدة فــي الســلع والخدمــات وإخفــاء أو تغييــر أو إزالــة أو 

ــى هــذه المــادة:  ــا أن نســجل الملاحظتيــن الآتيتيــن عل ــة))). ولن تحريــف تاريــخ الصلاحي

الملاحظــة الأولــى: حظــر المشــرع علــى كل مــن المُجهــز والمُعلــن ممارســة التصرفــات القانونيــة 
التــي تنطــوي علــى الغــش والتضليــل والتدليــس، فــي حيــن لــم يرتــب القانــون عليهــا أي جــزاء، 
وهــذا يعنــي بالنتيجــة تــرك الحكــم للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي. إن صــور الإخــال هــذه 
لا تتوافــق مــع مــا هــو منظــم فــي القانــون المدنــي، فالغــش يترتــب عليــه تشــديد لأحــكام المســؤولية 
اســتناداً إلــى القاعــدة التــي تقضــي بــأن الغــش يفســد كل شــيء. أمــا التدليــس والــذي يعــد التضليــل 
أحــد عناصــره، فــا يعرفــه القانــون العراقــي))) إلا بالصــورة التــي اقتبســها عــن الفقــه الإســامي 
والتــي تســمى بالتغريــر حيــث لا يعــد عيبــا مســتقلا مــن عيــوب الإرادة بــل لابــد مــن غبــن فاحــش 
ــى  ــرح عل ــك نقت ــي. ولأجــل ذل ــون المدن ــي القان ــى المنظــم ف ــاً بالمعن ــه لأجــل عــده عيب ــرن ب مقت
ــون  ــة للقان ــس للأحــكام العام ــل والتدلي ــرك معالجــة الغــش والتضلي ــا أن يت ــي إم المشــرع العراق
المدنــي، وذلــك بحذفهــا مــن الفقــرة )أولاً( مــن المــادة )9( أو أن يبقــي المشــرع عليهــا مــع إضافــة 
ــي  ــواردة ف ــك ال ــر تل ــات غي ــذه التصرف ــل ه ــى مث ــة عل ــزاءات خاص ــب ج ــن ترتي ــرة تتضم فق

الأحــكام العامــة.

أمــا بالنســبة لموقــف التشــريعات محــل الدراســة مــن الموضــوع فيلُاحــظ أن قانــون حمايــة 
ــة  ــلع المغشوش ــل بالس ــن التعام ــزود والمُعل ــن الم ــى كل م ــر عل ــد حظ ــي ق ــتهلك الإمارات المس
والفاســدة، وعليــه يمكــن القــول بــأن القانــون الإماراتــي قــد تجنــب الخــوض فــي الغــش والتضليــل 
والتدليــس فــي ذات التصرفــات القانونيــة، بــل خــص الحظــر علــى التصرفــات التــي تــرد بشــأن 
ــه  ــي موقف ــاً ف ــي كان صائب ــأن المشــرع الإمارات ــول ب ــذا يمكــن الق ســلع مغشوشــة أو فاســدة))). ل
هــذا؛ إذ تــرك مســألة الغــش والتدليــس والتضليــل فــي ذات التصرفــات القانونيــة للتقنيــن المدنــي. 
أمــا بالنســبة للمشــرع اللبنانــي فقــد حظــر فــي المــادة )48( مــن قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي 

))) الفقرة أولا و رابعاً من المادة )9( من قانون حماية المستهلك العراقي.

الطبعة  نديم، 1974(  )بغداد: مطبعة  الالتزام،  المدني، مصادر  القانون  في شرح  الموجز  الحكيم،  المجيد  ))) �عبد 
الخامسة، الجزء الأول، ص: 153 وما بعدها.

))) المادة )6( من قانون حماية المستهلك الإماراتي.
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التصرفــات القانونيــة التــي تــؤدي إلــى إخفــاء حقيقــة الســلع والخدمــات أو صفاتهــا الجوهريــة أو 
نســبة العناصــر الأساســية المكونــة لهــا، وكذلــك حظــر قيــام المــزود بخــداع المســتهلك، أيــاً كانــت 
الوســيلة المعتمــدة لذلــك، كإغفــال أو كتــم معلومــات أو تزويــده بمعلومــات خاطئــة تتنــاول طبيعــة 
ــا  ــا ومكوناته ــة أو تركيبته ــا الجوهري ــات كل منه ــة أو صف ــلعة أو الخدم ــوع أو مصــدر الس أو ن
أو كيفيــة اســتعمالها ومــدة انتهــاء صلاحيتهــا. وهــذا الحكــم الأخيــر تطــرق إلــى الخــداع فــي ذات 

التصــرف القانونــي.

الملاحظــة الثانيــة : فــي إطــار موضــوع إخفــاء الحقيقــة، نلاحــظ أن المشــرع العراقــي قــد نــص 
ــة أو  ــف المنتجــات التالف ــى حظــر إعــادة تغلي ــادة )9(، عل ــد )ج( مــن الم ــا( البن ــرة )ثالث ــي الفق ف
ــة للمســتهلك))).  ــة ومضلل ــرة للحقيق ــة مغاي ــة تحمــل صلاحي ــوات, وأغلف ــة بعب ــة الصلاحي المنتهي
إلا أن المشــرع قــد أغفــل عــن حظــر المــزود مــن القيــام بمجموعــة مــن الأعمــال التــي كان مــن 
ــد ســلعة  ــة تقلي ــد أو محاول ــة، ومنهــا حظــر تقلي ــة فعال ــة إســباغ حماي ــروض أن يذكرهــا بغي المف
معينــة. وكذلــك حظــر تســليم ســلعة أو خدمــة غيــر مطابقــة للمواصفــات المعتمــدة أو المتفــق عليهــا 
لا ســيما لجهــة كميتهــا أو نوعهــا أو خصائصهــا أو منشــأها. وأيضــاً حظــر اســتعمال موازيــن أو 
ــوزن الســلعة أو كيلهــا أو  ــة المعــدة ل ــر الدقيق مكاييــل غيــر مضبوطــة أو غيرهــا مــن الآلات غي
قياســها. ونقتــرح علــى المشــرع العراقــي إلــزام المــزود بعــدم القيــام بهــذه الأعمــال، أي: يحظــر 

مــن القيــام بهــا، وذلــك مــن خــال تعديــل الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة )9(.

المقصد الثاني: الإعلان الخادع

ــة المســتهلك بصــورة  ــون حماي ــي قان ــي موضــوع الإعــان الخــادع ف ــم ينظــم المشــرع العراق ل
تفصيليــة، بــل أشــار إلــى ذلــك فــي الفقــرة )أولاً( مــن المــادة )9( التــي نصــت علــى حظــر قيــام 
المــزود والمُعلــن بممارســة الغــش والتدليــس والتضليــل وكذلــك فــي الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة 
ــة  ــر والدعاي ــام والنش ــائل الإع ــن وس ــيلة م ــأي وس ــج ب ــدم التروي ــى »ع ــت عل ــي نص )9( الت
ــدة«.  ــة المعتم ــة أو الدولي ــية المحلي ــات القياس ــا المواصف ــر فيه ــي لا تتواف ــة الت ــلعة أو الخدم للس
وقــد تطــرق المشــرع الإماراتــي إلــى الإعــان الخــادع بالتنظيــم فــي المــادة )27( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي والتــي نصــت علــى أنــه »يحظــر علــى أي شــخص 
الإعــان بأيــة وســيلة كانــت عــن ســلعة أو خدمــة بشــكل يــؤدي إلــى تضليــل وخــداع المســتهلك«. 
ــم الاعــان  ــث تنظي ــه مــن حي ــدى ب ــد جــاء بموقــف يقت ــي فق ــة المســتهلك اللبنان ــون حماي أمــا قان
الخــادع بصــورة مفصلــة ودقيقــة. وبموجبــه فــإن الإعــان الخــادع هــو الإعــان، الــذي يتــم بــأي 
ــه  ــاً أو أن ــاء كاذب ــاً أو ادع ــاً أو بيان ــن عرض ــة، ويتضم ــلعة أو خدم ــاول س ــت، ويتن ــيلة كان وس
مصــاغ بعبــارات مــن شــأنها أن تــؤدي، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إلــى خــداع أو تضليــل 

))) الفقرة خامسا من المادة )9( من قانون حماية المستهلك العراقي.
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المســتهلك))). وقــد عــدَ القانــون مــن قبيــل الإعــان الخــادع، الإعــان الــذي ينســب فيــه المُعلــن 
لنفســه زوراً أنــه يحمــل جوائــز أو شــهادات أو مصادقــات أو ميداليــات رســمية أو خاصــة، وكذلــك 
ــك  ــة. وكذل ــر متوافــرة أو غيــر جدي ــن أنهــا فــي الواقــع غي ــة فــي حي الزعــم بوجــود أســس علمي
يعتبــر إعلانــاً خادعــاً الإعــان الــذي يتضمــن اســتعمال شــعار أو علامــة فارقــة دون وجــه حــق أو 
اســتعمال علامــة مقلــدة أو مشــبهة. وقــد أعطــى القانــون لــوزارة الاقتصــاد والتجــارة الحــق فــي 
أن يطلــب مــن المعلــن تصحيــح أو تعديــل إعلانــه وإعــادة نشــر التصحيــح أو التعديــل أو بثــه عبــر 
الوســائل التــي اســتعملت لبــث أو نشــر الإعــان الخــادع))). كمــا أجــاز للمحكمــة التــي نظــر القضية 
بــأن تقــرر، وقــف بــث الإعــان الخــادع. ويكــون القــرار المتخــذ فــي هــذه الحالــة معجــل التنفيــذ. 
وأجــاز القانــون أيضــاً للمرجــع القضائــي الــذي اتخــذ القــرار الرجــوع عنــه))). ونحــث المشــرع 
علــى ضــرورة معالجــة موضــوع الإعــان الخــادع فــي قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي بأحــكام 

مفصلــة لأهميتــه بالنســبة للمســتهلك.

المقصد الثالث: استغلال المزود لمركزه في السوق

لقــد نــص علــى هــذا الحظــر كل مــن قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي وقانــون حمايــة المســتهلك 
الإماراتــي. إذ منــع القانــون اللبنانــي المــزود مــن تقييــد التعامــل بعــدد مــن الســلع أو الخدمــات أو 
بكميــة معينــة مــن كل منهــا فــي حيــن أن محلاتــه أو مخازنــه مفتوحــة لبيــع ســلع أخــرى، مــا لــم 
تكــن هــذه الســلع أو الخدمــات خاضعــة لنظــام رســمي خــاص. وحظــر أيضــاً علــى المــزود تعليــق 
بيــع ســلعة أو تقديــم خدمــة، علــى شــراء كميــة معينــة أو ســلعة أو خدمــة أخــرى علــى أن يسُــتثنى 
مــن ذلــك الحالــة التــي يكــون فيهــا باســتطاعة المســتهلك أن يشــتري بصــورة منفصلــة كل ســلعة 
أو خدمــة تدخــل فــي عــرض مركّــب أو عندمــا تشــكّل هــذه الســلع والخدمــات وحــدة غيــر قابلــة 
ــاء أي ســلعة أو  ــد منــع المشــرع الإماراتــي المــزود مــن إخف ــة))). وفــي المنحــى نفســه فق للتجزئ
الامتنــاع عــن بيعهــا بقصــد التحكــم فــي ســعر الســوق أو أن يفــرض شــراء كميــات معينــة منهــا 

أو شــراء ســلعة أخــرى معهــا))).

))) �المادة )11( من قانون حماية المستهلك اللبناني. للمزيد حول معنى الخداع في الاصطلاح الفقهي سوسن سعيد 
شندي، جرائم الغش التجاري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2010(، ص: 11 وما بعدها. د. محمود نجيب 
حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، بدون سنة الطبع(، ط3، المجلد 

الاول، ص :104.

))) المادة )13( من قانون حماية المستهلك اللبناني.

))) المادة )13( من قانون حماية المستهلك اللبناني.

))) المادة )50( من قانون حماية المستهلك اللبناني.

))) المادة )14( من قانون حماية المستهلك الإماراتي.
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وقــد حظــر القانــون اللبنانــي فــي هــذا الخصــوص المــزود الــذي هــو فــي مركــز قــوي اقتصاديــا 
مــن بيــع أو تأجيــر أي ســلعة بثمــن يفــوق الثمــن المعلــن، كذلــك منــع المــزود مــن تزويــد المســتهلك 
بمعلومــات خاطئــة بخصــوص تاريــخ تســليم الســلعة أو الخدمــة وأيضــاً شــروط التعاقــد وكيفيــة 
ــد وتســديد الثمــن))). وفــي نفــس الاتجــاه منــع القانــون الإماراتــي المــزود مــن أن يتقاضــى  تحدي

ثمنــاً أعلــى مــن ثمنهــا الــذي تــم الإعــان عنهــا))).

ــي  ــون اللبنان ــوص القان ــدي بنص ــأن يهت ــي ب ــرع العراق ــى المش ــرح عل ــك نقت ــى ذل ــتنادا إل واس
الــذي يوفــر حمايــة فعالــة للمســتهلك مــن المزوديــن خصوصــا الذيــن يحاولــون إســاءة اســتخدام 
ــذا الموضــوع للقواعــد  ــرك ه ــة عــدم ت ــم الاقتصــادي لأجــل اســتغلال المســتهلكين، بغي مركزه
العامــة ولتحقيــق حمايــة أفضــل للمســتهلك فالاســتغلال كعيــب مــن عيــوب الإرادة يحكــم جميــع 

ــر اســتهلاكية . ــت أم غي ــة اســتهلاكية أكان ــة أم تجاري ــت مدني ــود ســواء أكان العق

المطلب الثاني

الجزاءات المدنية المترتبة على الإخلال بحقوق المستهلك

ســنبحث فــي هــذا المطلــب التعويــض عــن الأضــرار أولاً والجــزاءات الخاصــة الأخــرى 
المفروضــة علــى الإخــال بحقــوق المســتهلك المنصــوص عليهــا فــي القانــون ثانيــاً وعــن حكــم 
ــة وكمــا  ــاً فــي فــروع ثلاث ــى المســتهلك ثالث ــل المــزود عل الشــروط التعســفية المفروضــة مــن قب

ــي : يأت

الفرع الأول

التعويض عن الأضرار

ــن  ــض ع ــى التعوي ــول عل ــي الحص ــتهلك ف ــق المس ــى ح ــتهلك عل ــة المس ــن حماي ــت قواني نص
ــر هــذا  ــع وموضــع تقري ــي معــرض معالجتهــا لموق ــت ف ــد اختلف ــن ق الضــرر إلا أن هــذه القواني
الحــق، وقــد نصــت الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة )6( مــن القانــون العراقــي علــى أن »للمســتهلك وكل 
ذي مصلحــة فــي حالــة عــدم حصولــه علــى المعلومــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة..... 
والمطالبــة بالتعويــض أمــام المحاكــم المدنيــة عــن الضــرر الــذي يلحــق بــه أو بأموالــه مــن جــراء 
ذلــك«. وعليــه فــإن التعويــض يقتصــر علــى حالــة عــدم الحصــول علــى المعلومــات وهــذا يعنــي 
ــه ضــرر  ــي يلحــق في ــى الحــالات الأخــرى الت ــي عل ــون المدن ــي القان ــة ف ــق القواعــد العام تطبي
بالمســتهلك. فــي حيــن أن القانــون اللبنانــي قــد نــص فــي المــادة )46( علــى أنــه »يبقــى المــزود 

))) المادة )50( من قانون حماية المستهلك اللبناني.

))) المادة )14( من قانون حماية المستهلك الإماراتي.
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ــة والناتجــة عــن ســلعة  ــة بالصحــة والســامة العام ــع مســؤولين عــن الأضــرار اللاحق والمصن
أو خدمــة ولا تكــون الإدارة المختصــة مســؤولة عنهــا حتــى لــو كانــت هــي التــي منحــت بشــأنها 
تراخيــص. ومــع ذلــك فــي حالــة وجــود خطــأ عنــد منــح الترخيــص، فــإن الدولــة أو المؤسســات 
العامــة تســأل عــن تلــك الأضــرار«. وكان القانــون نفســه قــد نــص فــي المــادة )3( بــأن للمســتهلك 
»الحــق بتعويــض كامــل ومناســب عــن الأضــرار الناتجــة عــن اســتهلاك ســلعة أو الانتفــاع مــن 
خدمــة لــدى الاســتعمال بشــكل ســليم«. أمــا القانــون الإماراتــي فقــد جــاء فــي المــادة )16( بحكــم 
ــه الحــق فــي اقتضــاء تعويــض عــادل عــن الأضــرار التــي  بصــدد التعويــض كــون المســتهلك ل
تلحــق بــه أو بأموالــه مــن جــراء شــراء أو اســتخدام الســلع أو تلقــى الخدمــات. وقــد كــرر المشــرع 
الإماراتــي هــذا الحكــم فــي صــدر المــادة )9( بــأن المــزود يســأل عــن الضــرر الناجــم عن اســتخدام 
الســلعة واســتهلاكها. وقــد جعلــت هــذه المــادة مســؤولية المنتــج والبائــع تضامنيــة فــي حــال كــون 

الســلعة منتجــا محليــاً.

وكان القانــون الإماراتــي وفــي المــادة )16( قــد حكــم ببطــان كل اتفــاق يقــع علــى خــاف كــون 
المســتهلك لــه الحــق فــي اقتضــاء تعويــض عــادل عــن الأضــرار التــي تلحــق بــه، أو بأموالــه مــن 
جــراء شــراء أو اســتخدام الســلع أو تلقــى الخدمــات. وحبــذا لــو أورد المشــرع العراقــي احكامــا 
ــدم  ــرار، وع ــن الأض ــض ع ــة بالتعوي ــتهلك المطالب ــق للمس ــي يح ــالات الت ــدد الح ــة بص تفصيلي
الاكتفــاء بالقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي. وكذلــك الحكــم ببطــان الاتفاقــات المعفيــة للمــزود 

والمعلــن مــن الالتزامــات الــواردة فــي قانــون حمايــة المســتهلك.

الفرع الثاني

الجزاءات الخاصة المترتبة على الإخلال بالالتزامات الواردة في القانون

ــة المســتهلك فــي الفقــرة  ــة فــي قانــون حماي ــى الجــزاءات المدني ــد نــص المشــرع العراقــي عل لق
ــاً( مــن المــادة )6( حيــث منــح المســتهلك وكل ذي مصلحــة فــي حالــة عــدم حصولــه علــى  )ثاني
ــى  ــزءاً إل ــلع كلاً أو ج ــادة الس ــي إع ــق ف ــادة، الح ــذه الم ــي ه ــا ف ــوص عليه ــات المنص المعلوم
المــزود، وكنــا قــد ســبق وأن بينــا أن حــق المســتهلك وكل مــن لــه مصلحــة فــي فســخ العقــد فــي 
حالــة واحــدة فقــط وهــي حالــة عــدم إخــال المــزود بالتزامــه بالإعــام. ويلُاحــظ علــى المشــرع 
ــة بالتعويــض  ــة أخــرى ســوى الفســخ مــع إمــكان المطالب ــه لجــزاءات مدني ــي عــدم تطرق العراق
ــن إن  ــي حي ــه بالإعــام. ف ــزود بالتزام ــئاً عــن إخــال الم ــك إذا كان ناش عــن الأضــرار، كل ذل
ــب بفســخ  ــي الطل ــح الحــق للمســتهلك ف ــادة )الخامســة( ليمن ــي الم ــد جــاء ف ــي ق ــون الإمارات القان
العقــد فــي حــال اكتشــاف عيــب فــي الســلعة أو كانــت غيــر مطابقــة للمواصفــات القياســية المقــررة 
أو الغــرض الــذي تــم التعاقــد عليهــا مــن أجلــه، حيــث يلتــزم المــزود فيمــا إذا اســتخدم المســتهلك 
ــد منحــت هــذه  ــى الفســخ فق ــة إل ــا. هــذا بالإضاف ــي الفســخ بإرجــاع الســلعة مــع رد قيمته ــه ف حق
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المــادة الحــق للمســتهلك لأن يطالــب المــزود بالتنفيــذ العينــي، أي بطلــب المــزود بتبديــل أو إصــاح 
ــل. الســلعة دون مقاب

ــة الســلعة  ــة عــدم مطابق ــى حال ــم عل ــه بالحك ــادة )3( من ــي الم ــد جــاء ف ــي فق ــون اللبنان ــا القان أم
ــا،  ــا أو المعمــول به ــق عليه ــات المتف ــدى اســتعمالها بشــكل ســليم، ســواء للمواصف أو الخدمــة، ل
أم للغــرض الــذي مــن أجلــه تــم إبــرام العقــد عليهــا، بالحــق فــي فســخ العقــد واســترجاع ثمنهــا، 
وكذلــك اســترداد المبالــغ التــي يكــون قــد ســددها لقــاء الخدمــة. فضــاً عــن حــق المســتهلك فــي 

ــا. ــي باســتبدال الســلعة أو إصلاحه ــذ العين ــة بالتنفي المطالب

ويبــدو لنــا مــن المقارنــة أن النــص اللبنانــي أكثــر دقــة مــن حيــث الأحــكام الــواردة بصــدد 
ــة علــى إخــال المــزود بالتــزام الإعــام كونــه شــمل الخدمــة بالإضافــة إلــى  الجــزاءات المترتب
ــكان  ــع إم ــخ م ــب الفس ــتهلك حــق طل ــح المس ــد من ــدم تقيي ــي ع ــرع العراق ــلعة. ونحــث المش الس
التعويــض عــن الأضــرار بحالــة واحــدة وهــي إخــال المــزود بالتزامــه بالإعــام، بــل منحــه هــذا 
ــات  ــة للمواصف ــر مطابق ــا غي ــي الســلعة أو كونه ــب ف ــرى، كاكتشــاف عي ــي حــالات أخُ الحــق ف

ــه. ــن أجل ــا م ــد عليه ــم التعاق ــذي ت ــررة أو للغــرض ال القياســية المق

الفرع الثالث

الشروط التعسفية وحكمها

ــة  ــو عــدم كفاي ــة المســتهلك ه ــن حماي ــي أدت بالمشــرعين لإصــدار قواني ــم الأســباب الت ــن أه م
القواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي لحمايــة المســتهلك، خاصــة تلــك المنظمــة لعقــود الإذعــان.

فأهــم مــا كان ينبغــي تنظيمــه فــي قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي هــو معالجة الشــروط التعســفية 
فــي العقــود الاســتهلاكية، فــي حيــن أن المشــرع العراقــي قــد أهمــل هــذا الموضــوع، أمــا قانــون 
ــدًت  ــث أع ــا، حي ــه له ــة بتنظيم ــن المقارن ــن القواني ــن بي ــرد م ــد تف ــي فق ــتهلك اللبنان ــة المس حماي
المــادة )26( مــن هــذا القانــون شــروطاً عــدة تعســفية إذا كانــت ترمــي أو قــد تــؤدي إلــى الإخــال 
بالتــوازن فيمــا بيــن حقــوق والتزامــات المــزود والمســتهلك لغيــر مصلحــة هــذا الأخيــر. ومــن هــذه 
الشــروط »البنــود النافيــة لمســؤولية المــزود، تنــازل المســتهلك عــن أي مــن حقوقــه المنصــوص 
عليهــا فــي القوانيــن، وضــع عــبء الإثبــات علــى عاتــق المســتهلك فــي غيــر الحــالات التــي نــص 
ــد لا  ــل كل أو بعــض أحــكام العق ــة تعدي ــردة، صلاحي ــح المــزود بصــورة منف ــون، من عليهــا القان
ــر  ــد غي ــاء العق ــزود حــق إنه ــح الم ــليم، من ــكان التس ــخ أو م ــن أو تاري ــة بالثم ــك المتعلق ــيما تل س
المحــدد المــدة دون إبــاغ المســتهلك عــن رغبتــه بذلــك ضمــن مهلــة معقولــة، إلــزام المســتهلك، 
ــع  ــب م ــاً لا يتناس ــزود تعويض ــديد الم ــة، بتس ــه التعاقدي ــن التزامات ــاً م ــاذه أي ــدم إنف ــال ع ــي ح ف
الأضــرار الناتجــة عــن ذلــك، منــح المــزود حــق تفســير أحــكام العقــد، وأخيــراً الشــرط المتعلــق 
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بإلــزام المســتهلك بإنفــاذ التزاماتــه فــي حــال امتنــاع المــزود عــن إنفــاذ مــا تعهــد القيــام بــه«.

وبموجــب القانــون نفســه فإنــه لابــد مــن أن تفســر العقــود لمــا فيــه مصلحــة المســتهلك؛ ولأجــل 
ذلــك لابــد أن يؤخــذ فــي الاعتبــار لتحديــد مــدى توافــر رضــا المســتهلك: ظــروف التعاقــد والمنافــع 
التــي يمنحــه إياهــا العقــد والتــوازن بيــن حقــوق و التزامــات الطرفيــن))). بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد 
حكــم القانــون باعتبــار الشــروط التعســفية باطلــة بطلانــاً مطلقــاً، علــى أن لا يؤثــر ذلــك فــي صحــة 

أحــكام العقــد الأخــرى.

إن هــذ الملاحظــات توصلنــا لأن نقتــرح علــى المشــرع العراقــي بــأن يعالــج فــي قانــون حمايــة 
المســتهلك الشــروط التعســفية التــي يتعمــد وضعهــا المــزود أو البائــع علــى ســبيل المثــال وذلــك 

لتوافــر أكبــر حمايــة ممكنــة للطــرف الضعيــف فــي العقــد وهــو بــا شــك المســتهلك.

الخاتمة

في خاتمة بحثنا توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات نورد أهمها

أولا : الاستنتاجات

11 إن المشــرع العراقــي فــي ايــراده لتعريــف المســتهلك فــي الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة )1( .
ــه أيضــاً  ــث يشــمل ب ــوم الموســع للمســتهلك بحي ــة المســتهلك، أخــذ بالمفه ــون حماي ــن قان م
ــي.  ــق بنشــاطه المهن ــزود بســلعة أو خدمــة لأغــراض لا تتعل ــذي يتعامــل أو يت ــرف ال المحت

22 تجاهــل المشــرع العراقــي دور الوســائل الإلكترونيــة فــي إبــرام العقــود التــي يكــون المســتهلك .
طرفــاً فيهــا ومــن هــذه الوســائل الإنترنــت والهاتــف النقــال وغيرها من الوســائل التــي يفرزها 
ــي. أمــا بخصــوص  ــى المشــرع الإمارات التطــور التكنولوجــي. ونفــس الملاحظــة يؤخــذ عل
المشــرع اللبنانــي فإنــه، وإن لــم يتطــرق إلــى هــذه الوســيلة عنــد ايــراد تعريــف المســتهلك، 
إلا أنــه قــد خــص الفصــل العاشــر منــه للعمليــات التــي يجريهــا المحتــرف عــن بعُــد، أو فــي 
ــت، أو أي  ــف أو الإنترن ــال الهات ــن خ ــم م ــي تت ــك الت ــيما تل ــتهلك، لا س ــة المس ــل إقام مح

وســيلة أخــرى معتمــدة لذلــك. 

33 قصــور المشــرع العراقــي فــي عــدم ذكــره لصانــع الســلعة، وكذلــك لمــن يتدخــل فــي إنتاجهــا .
أو فــي تداولهــا وحتــى القائــم بعمليــات التأجيــر وكذلــك بشــأن المتعامــل والمتعاقــد علــى هــذه 

الســلع والخدمــات فــي معــرض تعريفــه للمحتــرف. 

))) المادة )18( من قانون حماية المستهلك اللبناني.



قراءة نقدية لنطاق الحماية المدنية في قانون حماية المستهلك العراقي: بحث مقارن ) 185-150 (

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 1801

44 لقــد أراد المشــرع توســيع نطــاق تطبيــق القانــون؛ كــي يســري إضافــة إلــى مــن ســبق ذكرهــم .
علــى المصنــع والمســوق ومقــدم الخدمــات. إلا أننــا نلاحــظ علــى الرغــم مــن هــذه النيــة لــدى 
المشــرع العراقــي فــي توســيع نطــاق ســريانه أنــه لــم يكــن موفقــاً فــي ذلــك؛ إذ لــم يتطــرق إلــى 

مؤجــري الســلع وغيرهــم ممــن يجــرون التعامــل علــى الســلع والخدمــات.

55 مــن حيــث نطــاق الســلعة فيلُاحــظ ضيقهــا فــي القانــون العراقــي، إذ أدخــل فــي الســلعة المنتــج .
ــي  ــون الإمارات ــرى أن القان ــن ن ــي حي ــة ف ــواد نصــف المصنع ــة وأيضــا الم ــواد الأولي والم
ــة(  ــة للمــواد )أي المــواد الأولي ــج والعناصــر الأولي ــر مــا يدخــل فــي الســلعة، المنت ــد اعتب ق
والمكونــات الداخلــة فــي المنتــج. فبهــذه الحالــة الأخيــرة يتميــز النــص الإماراتــي علــى النــص 
العراقــي والــذي بموجبــه أدخــل فــي الســلعة أي مكــون وأي عنصــر أو جزئيــة فــي المنتــج، 
ــى درجــة نصــف المصنعــة  ــم تصــل إل ــا ل ــادة نصــف مصنعــة أو أنه ــت الم ــو كان ــه ل وعلي
ــي  ــة ف ــة المنصوص ــا بالحماي ــل به ــذي يتعام ــتهلك ال ــمل المس ــلعة وش ــا س ــن اعتباره لأمك

القانــون علــى خــاف القانــون العراقــي.

66 أغفــل المشــرع العراقــي عــن حــق المســتهلك فــي الصحــة والســامة عنــد الاســتعمال الملائــم .
والعــادي للســلع والخدمــات. 

77 رتــب المشــرع العراقــي جــزاء إعــادة الثمــن فــي حالــة إخــال المحتــرف بحــق المســتهلك فــي .
تزويــده بالمعلومــات حــول الســلع، أمــا المشــرع اللبنانــي فقــد رتــب إضافــة إلــى ذلــك جــزاء 

الاســتبدال والإصــاح أيضــا .

88 غمــوض وإبهــام الفقــرة )أ( مــن )ثالثــاً( مــن المــادة )9( الخاصــة بضــرورة تثبيــت بيانــات .
واضحــة علــى الســلع وكذلــك »التحذيــرات )إن وجــدت(«. 

99 عــدم تنظيــم المشــرع العراقــي لموضــوع البيــوع بالتقســيط مــن بيانــات إضافيــة لأجــل إعــام .
ــي حــال  ــزود والمســتهلك ف ــن الم ــات كل م ــوق والتزام ــى حق ــة إل ــا، بالإضاف المســتهلك به

إخــال أي منهمــا بشــروط الاتفــاق.

تطــرق المشــرع العراقــي إلــى حــق المســتهلك فــي الضمــان‘ إلا أنــه تــرك مســألة تحديــد مــدة 1010
الضمــان لاتفــاق الأطــراف. كمــا لــم يرتــب أي جــزاء مدنــي خــاص فــي حــال إخــال المــزود 

بالضمــان المقرر للمســتهلك. 

هنــاك مجموعــة مــن الأعمــال التــي كان مــن المفــروض أن يذكرهــا المشــرع العراقــي بغيــة 1111
إســباغ حمايــة فعالــة، ومنهــا حظــر تقليــد أو محاولــة تقليــد ســلعة معينــة. وكذلــك حظــر تســليم 
ســلعة أو خدمــة غيــر مطابقــة للمواصفــات المعتمــدة أو المتفــق عليهــا وغيرهــا ممــا يتعلــق 

بهــذه الأعمــال.
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لــم ينظــم المشــرع العراقــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك بصــورة تفصيلية موضــوع الإعلان 1212
المضلــل، فــي حيــن أن المشــرع اللبنانــي عالــج الموضــوع بشــكل مســهب وتفصيلي.

ــي يتعمــد 1313 ــة المســتهلك الشــروط التعســفية الت ــون حماي ــي قان ــي ف ــج المشــرع العراق ــم يعال ل
ــا شــك المســتهلك. ــف وهــو ب ــة الطــرف الضعي ــي مواجه ــرف ف ــا المحت وضعه

ثانياً: المقترحات

11 تعديل نص الفقرة )خامسا( من المادة )1( لتكون بالشكل الآتي : .

)المســتهلك : الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يتــزود بســلعة أو خدمــة بقصــد إشــباع 
حاجاتــه الشــخصية أو العائليــة وأيــاً كانــت طريقــة التــزود بهــا تقليديــة كانــت أم إلكترونيــة(.

22 إضافــة العبــارة الآتيــة إلــى نهايــة الفقــرة )سادســاً( مــن المــادة )1( الخاصــة بتعريــف .
المحتــرف لتكــون بالشــكل الاتــي : )...وذلــك بهــدف تقديمهــا إلــى المســتهلك وذلــك فــي إطــار 

ــي(. ــاطه المهن ــته لنش ممارس

33 ــي : . ــون بالشــكل الآت ــة لتك ــارة الآتي ــة العب ــادة )1( بإضاف ــن الم ــرة )الســابعة( م ــل الفق تعدي
ــة ( ــان والدعاي ــائل الإع )..وس

44 تعديــل الفقــرة )ثانيــا( مــن المــادة)1( الخاصــة بتعريــف الســلعة بإضافــة العبــارة الآتيــة لهــا .
لتكــون بالشــكل الآتــي: )... والمكونــات الداخلــة فــي المنتــج.......( 

55 ايــراد عبــارة عامــة توســع مــن نطــاق تطبيــق القانــون، بحيــث تشــمل جميــع المزوديــن للســلع .
والخدمــات وكذلــك المؤجريــن، أي الطــرف الآخــر فــي العقــد أي المســتهلك، وتعديــل المــادة 

)3( بخصــوص نطــاق ســريان القانــون وإضافــة عبــارة )أو التأجيــر...( إلــى نهايتهــا. 

66 للسلع . والعادي  الملائم  الاستعمال  عند  والسلامة  الصحة  في  المستهلك  حق  على  النص 
الفقرة )أولا( من  البند )ب( من  القانون وتعديل  الموجود في  النقص  يتلافى  والخدمات كي 
السلعة  استعمال  بكيفية  تتعلق  التي  المعلومات  على  المستهلك  بحصول  الخاصة   )6( المادة 
بشكل يحافظ على سلامته بإضافة العبارة الآتية )...والأخطار الناجمة عن سوء الاستعمال...( 

77 أن يضيــف الاســتبدال والإصــاح كجــزاء إلــى جانــب الإعــادة وتعديــل الفقــرة )ثانيــا( مــن .
المــادة )6( الخاصــة بالحقــوق التــي تمنحهــا المشــرع للمســتهلك .

88 تعديــل البنــد )ب( مــن )أولا( مــن المــادة )6( وذلــك بإضافــة العبــارة الآتيــة اليهــا )... واللغات .
المعتمــدة في الدســتور(
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99 إضافــة مــادة خاصــة بحقــوق المســتهلك فــي حالــة التعامــل بالمــواد المســتعملة، وكذلــك تنظيــم .
موضــوع البيــع بالتقســيط بمــواد محــددة لهــذا الموضــوع علــى غــرار المشــرع اللبنانــي. 

إضافــة فقــرة إلــى المــادة )8( مــن القانــون وتتضمــن، تحديــد المقصــود بالضمــان فضــا عــن 1010
ــات القياســية  ــى المســتهلك للمواصف ــة الســلعة أو الخدمــة المــزودة إل ضمــان المــزود مطابق
العالميــة أو العراقيــة وبالشــكل الــذي يضمــن صحــة وســامة المســتهلك. كذلــك الإشــارة إلــى 

بطــان شــرط إعفــاء المــزود مــن هــذا الضمــان. 

ــة 1111 ــد أو محاول تعديــل الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة )9(، وإضافــة فقــرات تتعلــق بحظــر تقلي
تقليــد ســلعة معينــة. وكذلــك حظــر تســليم ســلعة أو خدمــة غيــر مطابقــة للمواصفــات المعتمــدة 
أو المتفــق عليهــا، لا ســيما كميتهــا أو نوعهــا أو خصائصهــا أو منشــأها وأيضــاً حظــر 
ــة المعــدة  ــر الدقيق ــر مضبوطــة أو غيرهــا مــن الآلات غي ــل غي ــن أو مكايي اســتعمال موازي

ــوزن الســلعة أو كيلهــا أو قياســها.  ل

معالجة موضوع الاعلان الخادع بأحكام مفصلة لأهميته بالنسبة للمستهلك.1212

ــد 1313 ــي يتعم ــة المســتهلك الشــروط التعســفية الت ــون حماي ــي قان ــي ف ــج المشــرع العراق أن يعال
وضعهــا المــزود أو البائــع علــى ســبيل المثــال، وذلــك لتوافــر أكبــر حمايــة ممكنــة للطــرف 

ــد أي المســتهلك. الضعيــف فــي العق

ــان 1414 ــع بي ــة م ــدة معين ــال م ــد خ ــن العق ــتهلك ع ــوع المس ــرع لرج ــة المش ــرورة معالج ض
ــق. ــذا الح ــة ه ــن ممارس ــتهلك م ــتطيع المس ــي لا يس الحــالات الت
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Abstract
We studied in this article the most important observations that can be reflected on 
the Iraqi Consumer Protection Act No. (1) for the year 2010, through the critical 
analysis and a comparison with the tow modern law in this context, namely the 
Qatari Consumer Protection Act No. (8) for the year 2008 and the Lebanese 
Consumer Protection Act No. (659) for the year 2005. Our aim was to further 
contribute to reaching recommendations and proposals to the legislature in order 
to complete what stalking law of shortcomings and fit what streaked defects 
and leads him to strengthen the legal status of the consumer in Iraq, which has 
suffered and is suffering from practices asymmetrical by professionals, whether 
they are providers or advertisers for goods and services.

This article has focused on the study of the civil side, especially the scope of civil 
protection for the consumer in the Iraqi Consumer Act. Which we have studied 
in two sections dedicated the first of essence of civil protection for the consumer 
and the parties of the consumer relationship and who is consider as a consumer or 
professional in accordance with the purposes of the law as well as to the subject of 
the consumer process and its comprehensiveness of goods and services, as well as 
the scope of the force of the Civil Protection. in the second section we explain the 
consumers Civil rights that stipulated in the law also the civil penalties imposed 
on a professional in the event of breach of these rights. In the end we refer to the 
most important conclusions and proposals that we have reached through research.


